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تقدیرشكر و 

السلام على سیدنا محمد نبیه، والصلاة و تعالىالحمد الله رب العالمین تبارك و 

ورسوله.

نحمده حمدا كثیرا على توفیقه لنا في إتمام هذه المذكرة.نشكر االله و 

نتقدم بجزیل الشكر للأستاذ " خلفي أمین" الذي تفضل مشكورا بقبوله الإشراف

  .كرةذها لنا طوال فترة إعداد هذه المتوجیهاته التي قدمهذه المذكرة، وعلى كل المساعدات و  على

أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة. إلى شكرتوجه بالكما ن

العلوم السیاسیةر إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق و لا ننسى أن نتقدم بالشكو 

نصائحهم.هاتهم و یوجالذین لم یبخلوا علینا بت

جمیع المساعدات التي قدموها لنا في المؤسسات علىنتقدم بالشكر أیضا إلى الأشخاص و لنا أن و 

نخص بالذكر:و  سبیل إنجاح هذه المذكرة

 ستقبلتنا بحسن الضیافة.إكل مكتبات الجامعات الأخرى التي كل عمال مكتبة جامعتنا، و

لمحافظة الأراضي لولایة بجایة، وكذا موظفي امسح لى موظفي مدیریة الحفظ العقاري و إ

بلدیة أقبو.العقاریة لولایة بجایة و 



  إهداء

المتواضع إلى:ي هذا العملدهأ

أطال في عمرهماحفظهما االله و أميعز شخصین في حیاتي: أبي و أ

أخواتي وأخي حفظهم االله

جاز هذا العمل المتواضعإنكل من ساهم في و 

سامیة





 إهداء

حمد وشكر لك یا رحمان یا رحیمبسم االله و 

أصحابه أجمعین سلام على نبینا محمد وعلى آله و الالصلاة و 

:أهدي ثمرة جهدي

العطاءإبتهاج فیها رمز لتضحیة و و  ربوجودها سرو الأمان یئة في دفئها الحنان و شمعة مضالى

أمي الغالیة 

ي كان سنداً في دراستيعلیه الآن والذلأصل الى ما صرتلى من علمني الصبرإ

أبي 

عائلتي أفراد كلو  خوتي وأخواتيإلى إ

صدیقات اللواتي رافقوني طوال مشواري الدراسي اللى كل إ

.لم تسعه مذكرتياكرتي و ن وسعته ذلى كل مإ لى كل شخص غالي على قلبي، و إ

بایة
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یعد المجال العقاري مجال بالغ الأهمیة نظرا للقیمة المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة الذي یمتاز به 

أن التنافس في طلب  إلا، یجعل الطلب علیه في تزاید مستمرخاصة في السنوات الأخیرة، مما

عات كثیرة ومعقدة، ما املكیته أدى إلى ظهور العدید من النزاعات نتج عنها في غالب الأحیان نز 

ر لاسیما ما یتعلق بتحدید من القوانین تحیط بالعقامجموعةالمشرع الجزائري إلى إصدار دفع ب

حقوق الواردة علیه لمنع ستغلاله وإثبات كل الاله وشروط إمتلاكه والتصرف فیه وإ ستعمقواعد إ

المضاربة غیر المشروعة تحقیقا للثقة والائتمان.

كذلك لكل ذي مصلحة حق الطعن في الإجراءات وذلك عن طریق المنازعة فیها أمام كما أقرَ 

المحافظ العقاري نفسه أو أمام القضاء .

زائري وكّل هذه المهمة المشرع الج إننظرا لما تتصف به عملیة المسح من طابع تقني دقیق، ف

إلى أشخاص وهیئات أنشات خصیصا لهذه العملیة التي تستدعي القیام بمجموعة من الأعمال 

المیدانیة والتقنیة بهدف تشخیص حدود جمیع الممتلكات العقاریة ومعاینة الحقوق العینیة الواردة 

ل بذلك أساسا مادیا علیها، وتأسیس وثائق مسحیة ورسوم تخطیطیة على مستوى كل بلدیة، لیشك

للسجل العقاري.

ي یستند علیه في تعتبر وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقاریة المرجع الأساسي الذ

فالترقیم هو أحد ،والبیانات الضروریة لهذه العملیةحتوائها على كل المعلومات عملیة الترقیم لإ

الحقوق العقاریة الأخرى في السجل العقاري التي الإجراءات الشكلیة الأولیة لإشهار حقوق الملكیة و 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري والذي یكون على أساس وثائق المسح 63-76جاء بها المرسوم 

المودعة لدى المحافظة العقاریة، وقد أجاز قانون الشهر لكل من له مصلحة أن یعترض على 

الترقیم، سواء كان مؤقتا أم نهائیا. 

سبق تظهر أهمیة هذه الدراسة المتمحورة في إبراز المقصود من الترقیم العقاري من خلال ما 

والمنازعات الناشئة عنه لأهمیته في تطهیر الملكیة العقاریة، الذي یمكنه عكس الوضعیة القانونیة 

رقم  والمرسومالتنفیذي 74-75 رقم الحالیة للعقارات، وكذلك محاولة إعطاء قراءة لكل من الأمر

المتعلق بالتحقیق العقاري، من 02-07المتعلق بتأسیس السجل العقاري، والقانون رقم 76-63
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خلال التطرق إلى منازعات تأسیس السجل العقاري، وكذا إجراءات الترقیم العقاري، وأخیرا كیفیة 

تسویة منازعات الترقیم العقاري .

همیة الموضوع جزائري منبثق من أختیارنا لدراسة موضوع منازعات الترقیم في التشریع الإن إ   

ولمحاولة مواكبة تطویر السیاسة العقاریة ،قتصادیة الحالیة المنتهجة في الجزائربالنسبة للسیاسة الإ

التي انتهجها المشرع مؤخرا.

الهدف الذي نرید الوصول إلیه من خلال هذه الدراسة هو محاولة تسلیط الضوء على منازعات أما

النظر إلى كثرتها، بالإضافة إلى تحلیل واقع هذه المنازعات لإزالة الغموض على الترقیم العقاري، ب

الخاصة بالمجال العقاري وعدم تعارضها مع القواعد العامة للقانون، وأخیرا ،النصوص القانونیة

كشف المستجدات المرتبطة بهذا الموضوع قدر المستطاع.

هذا الموضوع نذكر  أفكارهناك من الباحثین من سبقونا في مناقشة بعض  أنیجب الإشارة كما 

لنیل شهادة دكتوراه بعنوان منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري للطالبة لبیض رسالةمنها 

الملكیة العقاریة لإثباتدكتوراه رحایمیة عماد الدین بعنوان الوسائل القانونیة رسالةلیلى، وكذا 

في قائمة المراجع لاحقا.إلیهاوغیرها من المقالات المشار ،في التشریع الجزائريالخاصة

كما هو الحال لكل بحث علمي فقد كانت هناك مجموعة من الصعوبات واجهتنا خلال فترة 

وخاصة ،أهمها قلة المراجع التي تتناول بالتفصیل هذا الموضوع بالذات،إعداد هذه المذكرة

فغالبا ما تتعلق بجانب من جوانب الموضوع.،ریة وإن وجدتالمراجع الجزائ

وبناءا على ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

  ؟ل أهم المنازعات المتعلقة بالترقیم العقاريفیما تتمث

ومن خلال هذه الإشكالیة؛ نقسم بحثنا إلى فصلین :

منازعات الترقیم المؤقت:الفصل الأول

منازعات الترقیم النهائي:الفصل الثاني 
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بغرض معالجة هذه الإشكالیة، سوف یتم إتباع خطوات المنهج الوصفي لوصف وتعریف الترقیم 

العقاري، ووصف العراقیل التي تواجه المحافظ العقاري أثناء أداء مهمته، ثم سلوك المنهج التحلیلي 

موضوع أكثر ترابطا جعل الجل الإجابة عن الإشكالیة و ألتحلیل مختلف نصوص القانون من 

ستعانة بلغة قانونیة بسیطة وسهلة.وتكاملا مع الإ

یتم تتویج هذه الدراسة بخاتمة عامة تحوي أهم النتائج المتوصل إلیها في البحث.



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ

ș ɛǺםȄࡧɯ ʊɛ؅فɦȄࡧȔ ȆɏȴȆɳɭ
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ختتام عملیة مسح الأراضي تودع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ویثبت إعند 

في إعلام الجمهور بهذا المحضر، هذا الإیداع بمحضر یحرره ویسلمه المحافظ العقاري، ثم یشرع 

وذلك عن طریق نشره في الجرائد الیومیة الوطنیة ولصق الإعلانات في مقر المحافظة العقاریة 

ویهدف هذا ، أشهر04جد بها العقار وذلك لمدة والمجلس الشعبي البلدي والأماكن السكنیة التي یو 

الممسوحة من المحافظة ة لملكیتهم العقاریة ستخراج الوثائق المثبإالإشهار الواسع السماح للمالكین 

العقاریة.

لكن خلال هذه المدة یمكن أن تثار منازعات من طرف أصحاب الحقوق، وبالتالي فتح 

ضررة للمطالبة بحقوقها وذلك برفع النزاع إلى الجهة المشرع الجزائري المجال لهذه الفئة المت

المختصة.

تقسیم هذا الفصل إلى المنازعات المتعلقة بتأسیس السجل رتأیناإلدراسة هذا الموضوع 

ق إلى تسویة منازعات الترقیم المؤقت في (المبحث الثاني).العقاري في (المبحث الأول)، ثم نتطر 
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المبحث الأول

ات المتعلقة بتأسیس السجل العقارالمنازع

یتمثل السجل العقاري في مجموعة من البطاقات العقاریة والتي تمسك على مستوى كل 

معینة تبدأ بعملیة مادیة بلدیة، ویتم إعداده على مستوى المحافظة العقاریة، وذلك وفقا لإجراءات

تتمثل في إجراء المسح العام للأراضي وأعمال قانونیة تتمثل في إیداع وثائق المسح لدى المحافظة 

12، 11، 10، 3، 2العقاریة قصد القیام بإجراء الترقیم العقاري، وهذا تطبیقا لنصوص المواد 

، إلا انه 1تأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و 74-75من الأمر رقم 

بالرجوع إلى الحیاة العملیة تثور عدة منازعات في هذا الشأن.  

لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة كل من المنازعات المتعلقة بإجراء مسح الأراضي 

لمؤقت العام في (المطلب الأول)، ثم نتطرق إلى المنازعات المتعلقة بإیداع وثائق المسح والترقیم ا

في (المطلب الثاني).                                                                          

المطلب الأول

المنازعات المتعلقة بإجراء مسح الأراضي العام

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 74-75رغم أن أحكام المرسوم رقم 

ه عرف تأخرا هاما من حیث تطبیقه، كون أن جزء أنإلا  1975سنة السجل العقاري قد صدر في

صغیر فقط من التراب الوطني قد تم مسحه، وباعتبار أن عملیات المسح مازالت متواصلة مما 

.سیترتب علیه استمرار المنازعات المتصلة بهذه العملیات

ج.ر.ج.ج.  ،إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاريیتضمن ،1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75أمر رقم 1

.1975نوفمبر 18الصادرة بتاریخ ، 92عدد 
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فتتاح هذه إ، وبمجرد 2نطلاق عملیات مسح الأراضي بناءا على قرار یصدره الواليیتم إ

من 07لجنة لمسح الأراضي، أما الأعضاء المكونین لهذه اللجنة فقد حددتهم المادة  أالعملیات تنش

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام من بینهم قاضي یعینه رئیس المجلس 62-76المرسوم 

القضائي والمحافظ العقاري المختص إقلیمیا.

من 09نة بموجب قرار من الوالي، ومهامها محددة في المادة تنفذ قرارات هذه اللج

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام السالف الذكر62-76المرسوم رقم 

نظرا لكثرة العقارات وحجم مساحاتها في بلدیة ما یصعب إجراء تحقیق لكل محیط البلدیة 

التحقیق أولا بتحدید محیط البلدیة وإنشاء المخطط الإجمالي له عن دفعة واحدة، لهذا تقوم لجنة 

" وهذه  sectionطریق تصویره من الأعلى بالطائرة، ثم تقسیمه إلى أجزاء كبیرة تسمى "أقسام" "

lieuالأقسام مجزأة بدورها إلى أجزاء تسمى" أماكن معلومة" " dit وهذه الأخیرة تجزأ إلى أجزاء "

لكیة" وكل مجموعة ملكیة تحوي عدة عقارات التي قد تكون سكنات، أو قطع تسمى "مجموعات الم

وعلیه فمجموعة عقارات تشكل مجموعة ، و أراضي فلاحیة، أو محلات تجاریةأرضیة للبناء، أ

ملكیة ومجموعة ملكیة تشكل مكان معلوم ومجموعة أماكن معلومة تشكل قسم ومجموعة أقسام 

تشكل محیط البلدیة.

العملیة التنفیذیة تودع مخططات المسح والوثائق الملحقة بها بمقر البلدیة لیتمكن ختتامإعند 

جل شهر من تاریخ هذا أعتراضات في قتضاء تقدیم الإكل شخص الاطلاع علیها وعند الإ

الإیداع. 

:یشمل تصمیم مسح الأراضي والذي یكون موضوع إعداد على مستوى كل بلدیة لما یلي

للأقسام وسجل لقطع الأرض حیث ترتب فیهما مختلف العقارات حسب الترتیب جدول -1

الطبوغرافي.

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، 1976مارس 25المؤرخ في 62-76من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  2

.1992أفریل 07، الصادرة بتاریخ 30المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد 
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سجل مسح الأراضي تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل المالكین أو المستغلین وذلك -2

حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء.

حسب المادة الاولى من المخططات المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة لقطعة الأرض-3

السالف الذكر.62-76المرسوم التنفیذي 

وعلیه فعملیة مسح الأراضي هدفها تعریف وتوثیق كل العقارات لكي لا یبقى أي عقار مهما 

كان على مستوى الوطن مجهولا أو بدون عقد.

ومن أهم النزاعات التي یمكن أن تثور في هذه المرحلة تتعلق بخطأ في القیاس وحساب

ل عقارات في حساب مجهول (الفرع الثاني)، كما قد تقوم یالمساحات (الفرع الأول)، أو تسج

بمناسبة إعداد عقود مشهرة بعد صدور قرار الوالي (الفرع الثالث).

الفرع الأول

أخطاء في القیاس وحساب المساحات

را لوجود فرق في قد یشتكي الأفراد من القیاسات التي یقوم بها خبراء المسح الطبوغرافي نظ

المساحة المعاینة ما بین تلك المذكورة في السند القانوني للملكیة الموجود قبل عملیات المسح وتلك 

، وهذا الأمر قد 1/20المقیدة في مصفوفة المسح، خاصة إذا تجاوز الفارق النسبة المسموح بها 

(الخبرة رقم أحكام قضائیة مثلاأشار إلیه بعض الخبراء العقاریین في خبراتهم المنجزة بناءا على 

والمعدة من قبل الخبیر خیر الدین عبادة والمودعة لدى كتابة ضبط محكمة الخروب 265/2000

بمناسبة النزاع القائم بین ورثة (ب.ش) وفریق (ز)، حیث أشار في صفحتها السادسة إلى أنه 

اضي لولایة قسنطینة وجدناه عتبار مخطط مسح الأر ح الطبوغرافي وعند الأخذ بعین الإالمسخلال

بعیدا عن الحقیقة خلافا للمخطط المنجز من طرف الخبیر فرانسوا لفیلاط الذي ینطبق إلى حد 

.3بعید مع الواقع المیداني)

،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر،الجزائريالتشریع في العقاریةالملكیةتثبیت في العقاري المسح،بوزیتون عبد الغني3

  .147- 146ص ص.،2010،قسنطینة،منتوريالإخوةجامعة 
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الفرع الثاني

تسجیل العقارات في حساب مجهول

لإثبات حق تنشأ هذه الحالة نتیجة عدة أسباب منها عدم تقدیم الشخص للسندات الكافیة 

ملكیته، كما قد تنتج بسبب عدم تحلي فرقة المسح بالجدیة والدقة اللازمة في أداء مهامها، كعدم 

انتقالها في الأیام المحددة في استمارة الإشعار بالمرور، مما ینتج عدم حضور المعنیین لعملیات 

.4المسح

المطلب الثاني 

یم المؤقتالمنازعات المتعلقة بإیداع وثائق المسح والترق

نتهاء من عملیة المسح العام للأراضي مطابقة وثائق المسح الناتجة بمناسبة الإتكون

:للوضعیة الحالیة للملكیة العقاریة، ویتم إعداد ثلاث نسخ من هذه الوثائق

نسخة تودع بمقر البلدیة لیتمكن الجمهور الاطلاع علیها .-

.5ةمتناول أعوان المسح والهیئات العمومینسخة تحفظ بمصلحة المسح للمعاینة، وتكون في-

نسخة تودع بالمحافظة العقاریة لتأسیس السجل العقاري.-

حتجاجات من قبل الأشخاص الذي لهم مصلحة في خلال هذه المرحلة یمكن أن تثار إ لكن

 ذلك.

وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة كل من منازعات إیداع وثائق المسح لدى 

العقاریة في (الفرع الأول)، ثم سنتحدث عن إجراء الترقیم المؤقت في (الفرع الثاني).المحافظة 

جامعة عبد الرحمان ،كلیة الحقوق،مذكرة ماستر،المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري،وعلي لیندة،أمینةبلقاضي 4

  .75ص.،2016،بجایة،میرة
5ALAIN Fournier, publicité foncière, Dalloz, France, 2004.
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الفرع الأول

منازعات إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة

یعمل المحافظ العقاري على فحص ومراقبة الوثائق المساحیة المودعة أمامه من حیث 

جل أالكمیة والنوعیة، فإذا لاحظ أي نقص في هذه الوثائق یقوم بإرجاعها إلى مصلحة المسح من 

، لهذا وضع المشرع الجزائري وسیلتین قانونیتین والمتمثلتین في رفض الإیداع أو رفض 6تصحیحها

في حالة قبوله للإیداع.الإجراء 

قرار رفض الإیداع   :أولا

ستكمال الشروط الواجب توفرها فیها من إیتم إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة بعد 

حیث تعیین العقارات وتعیین الأشخاص وضرورة صدورها في شكل رسمي دون إغفال قاعدة القید 

المسبق للعقد.

تعریف قرار رفض الإیداع-1

الإیداع هو إجراء قانوني أولي لازم في كل عملیة شهر، له محل وآجال قانونیة یجب 

.7حترامها لما یضمن سلامة الإجراءات اللاحقة لهإ

حالات رفض الإیداع-2

رفض الإیداع الكلي-ا

یجوز للمحافظ العقاري إصدار قرار رفض الإیداع إذا تبین له نقص في البیانات أو عدم 

المرتكز علیها في عملیة المسح، ویعتبر هذا الرفض أصلا إجراء فوري وكلي، إشهار السندات 

جامعة ،كلیة الحقوق،دكتوراهرسالة،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي،السجل العینيجدیلي نوال، 6

  .228ص. ،1،2017الجزائر

تبسة،جامعة العربي التبسي،كلیة الحقوق،مذكرة ماستر،القاضي الإداري في المنازعة العقاریةدور ،مروة قرساس 7

.93ص.،2016  
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لأنه یتعلق بالوثیقة المودعة بأكملها حتى ولو كان السهو أو عدم الصحة یتعلق ببعض البیانات 

  فقط.

رفض الإیداع الجزئي-ب

علیها ستثناءات عن هذه القاعدة بحیث یكون فیها رفض الإیداع جزئیا والتي نصت إهناك 

:المتعلق بتأسیس السجل العقاري، وهي63-76من المرسوم التنفیذي 106المادة 

جل المنفعة العامة، فالوثیقة المودعة في هذه الحالة تتضمن إجراءات أحالة نزع الملكیة من -1

كثیرة ومتمیزة بعدد المالكین أو مجموعات المالكین على الشیوع حیث یمكن أن یشمل الرفض 

هم دون البعض الأخر.البعض من

أو البیوع المتمیزة المنجزة بموجب عقد واحد، ففي هذه الحالة  يضاحالة المزایدة حسب قطع الأر -2

التي تمت بمقتضاها  يالوثیقة المودعة شاملة وتتضمن إجراءات كثیرة بمثل عدد قطع الأرض ّإنف

المزایدة أو البیوع المتمیزة.

متیازات أو رهون أو نسخة التنبیه قصد الشهر تتضمن إلوثائق المودعةحالة إذا كانت ا-3

المساویة للحجز وتتضمن في نفس الوقت خلافات في تعیین بعض العقارات المترتبة علیها بعض 

الإجراء یقبل بالنسبة للعقارات التي یكونتعیینها مطابقا للشروط القانونیة،  إنالحقوق أو الحجوز، ف

العقارات التي یكون تعیینها ناقص.ه یطبق على إنأما الرفض ف

أسباب رفض الإیداع-3

من المرسوم 100یكون رفض الإیداع لعدة أسباب تم تحدیدها على سبیل الحصر في المادة 

:وهي كالأتي8المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76رقم 

،المعدل والمتمم، المتضمن تأسیس السجل العقاري، 1976مارس 25المؤرخ في 63-76مرسوم تنفیذي رقم 8

1993ماي 19بتاریخ  ، الصادرة 30ج.ر.ج.ج. عدد 
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عدم تقدیم الدفتر العقاري، وذلك في الحالة التي یتعلق فیها الإجراء بعقار واقع في منطقة -

ممسوحة. 

عدم تقدیم مستخرج مسح الأراضي أو عدم تقدیم وثائق القیاس في حالة تغییر حدود الملكیة.-

بقا تخلف التصدیق على هویة الأطراف أو على الشرط الشخصي في الحالة التي یشترط فیها ط-

المتعلق بتأسیس السجل  63- 76 رقم من المرسوم 103و  102والمادتین  65إلى  62للمواد من 

  العقاري.

عدم تسلیم أي من الوثائق الواجب تقدیمها للمحافظ العقاري أو عدم تضمنها البیانات المطلوبة.-

عند مخالفة شرط تعیین العقارات سواء بعدم التعیین أو بعدم دقته.-

من الأمر رقم  98و  95و  93حتواء الجداول التي نص على إیداعها بموجب المواد إعدم -

المتعلق بتأسیس السجل العقاري على أي من البیانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة 76-63

أو عندما تكون هذه الجداول غیر محررة على الاستمارات المقدمة من طرف الإدارة.

لیة في تحدید العقود المطلوب شهرها لما یظهر ذلك من خلال فحص عند مخالفة الشروط الشك-

.)1( الملحق رقم الصور الأصلیة أو نسخ هذه العقود المودعة

المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم  71إلى  67في حالة مخالفة أحكام المواد من -

شهره، وذلك في حالة تخلفها العقاري فیما یخص الوثائق الملحقة التي تقدم مع المحرر المطلوب 

حتوائها على البیانات المحددة.إأو إغفال شرط من شروط تحریرها أو عدم مطابقتها أو عدم 

من قانون 535ثنتین نصت علیهما المادة إویضاف إلى هذه الحالات حالتین 

:وهما9التسجیل

، 81المتضمن قانون التسجیل، معدل ومتمم، ج.ر.ج.ج، العدد 1976دیسمبر 09المؤرخ في 105-76أمر رقم  9

.1976دیسمبر 18الصادرة بتاریخ 
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دم تحدید القیمة حالة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرف، أو ما یعبر عنه بع-

التجاریة للمعاملة.

حالة عدم الدفع المسبق لرسوم الإشهار العقاري من طرف ملتمس الإیداع.-

یجب على المحافظ العقاري قبل أن یقرر رفض الإیداع وتبلیغه للقرار أن یبحث عن كما 

أسباب أخرى للرفض، وذلك عن طریق فحص العقود والوثائق المودعة وحصر كل الأخطاء 

جل القیام بعملیة التسویة مرة  واحدة وتفادي رفض الإیداع مرة أوالنقائص الموجودة فیها وهذا من 

أخرى.

الإیداعشكل رفض -4

یتم تجسید قرار رفض الإیداع في رسالة مكتوبة في شكل قرار إداري توجه لمودعي العقود 

أو المحررات، ویحدد بموجبها تاریخ الرفض وأسبابه والنص القانوني الذي یبرره مع ضرورة توقیع 

المحافظ وشهادته بذلك.

تبلیغ قرار رفض الإیداع-5

یوم من تاریخ الإیداع الذي یعتبر 15یبلغ قرار الرفض إلى الموقع على التصدیق خلال مدة 

في نفس الوقت بمثابة تبلیغ موجه للأطراف بطریقة غیر مباشرة.

أما فیما یخص إجراءات التبلیغ، فإنها تتم إما برسالة موصى علیها مع إشعار بالوصول أو 

طبقا لنص المادة شخصي للموقع على التصدیق مقابل إقرار بالاستلامبواسطة التسلیم المباشر وال

.السالف الذكر63-76من المرسوم التنفیذي 108
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رفض إجراء الشهر قرار ثانیا:

تعریف قرار رفض إجراء الشهر-1

الشهر العقاري هي وسیلة وضعتها الدولة لإعلان الأشخاص والتي تتضمن معلومات دقیقة 

.10عن الحقوق العقاریة والمتمثلة في الوصف المادي والقانوني للعقارات

یمكن للمحافظ العقاري أن یقوم بقبول إیداع الوثائق بمصلحته مع رفض إجراء الشهر، وذلك 

إذا تبین له سبب من أسباب الرفض سواء عدم تعیین العقارات تعیینا دقیقا أو الأطراف أو عدم 

.إرفاق الوثائق التي طلب منه استكمالها أو أنها مخالفة للنظام العام والآداب العامة

اب رفض إجراء الشهرأسب-2

المتعلق بتأسیس 63-76من المرسوم 101تتمثل أسباب رفض الإجراء حسب المادة 

:السجل العقاري فیما یلي

عندما تكون الوثائق المودعة والوثائق المرفقة غیر متطابقة.-

ات غیر متیاز بالوثائق وجداول قید الرهون والإعندما تكون مراجعة الإجراء السابق والخاصة-

متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر.

عندما یكون تعیین الأطراف والعقارات أو الشرط الشخصي كما هو منصوص علیه في المادة -

المتعلق بتأسیس السجل العقاري غیر متطابق مع البیانات المقیدة 63-76من المرسوم رقم 65

على البطاقة العقاریة.

والحائز الأخیر المحددة في الوثائق المودعة متناقضة مع البیانات عندما تكون صفة المتصرف -

الموجودة على البطاقات العقاریة.

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة الدفتر العقاري كوسیلة للإثبات في الأملاك العقاریةبوبعایة مریم، عماري فوزیة، 10

  .35ص. ،2015بجایة، عبد الرحمان میرة، 
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المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم 104عندما یكون التحقیق المنجز بموجب المادة -

العقاري یكشف بأن الحق غیر قابل للتصرف.

.11شهره غیر مشروع ومخالف للنظام العامعندما یكون موضوع العقد المحرر المراد -

تبلیغ قرار رفض إجراء الشهر-3

في الحالات السابقة یقوم المحافظ العقاري بتقدیم تبلیغ مباشرة إلى محرر الوثیقة المودعة أو 

شعار بالوصول على أن یكون القرار مؤرخ وموقع علیه ختم المحافظ الإعن طریق رسالة مضمنة 

جل أیوم تسري من تاریخ التبلیغ لمحرر الوثیقة من 15طي هذا الأخیر مهلة ، ویع12العقاري

تصحیح الخطأ الذي صدر بموجبه رفض الإجراء.

یوم یباشر المحافظ العقاري بتنفیذ 15ستكمال الوثیقة الناقصة خلال مدة إإذا قام المودع ب

ثر رجعي من تاریخ أالانتظار" ویكون له الإجراء على البطاقة العقاریة التي تحمل عبارة "إجراء قید

الإیداع.

أما في حالة أن المبلغ له لم یقم بإصلاح العیب أو لم یقم بإیداع الوثائق التعدیلیة یقوم 

المحافظ العقاري برفض إجراء الشهر، ویكتب عبارة الرفض في العمود المخصص للملاحظات في 

:سجل الإیداع ویوضح فیها

 الرفض. تاریخ قرار-

النص الذي یبرر هذا الرفض.-

تهاء إنأیام من تاریخ 08ثم یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ قرار الرفض النهائي خلال مدة 

یوم وذلك إما بالتبلیغ الشخصي أو عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار 15مهلة 

،جامعة بن عكنون،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر،مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري،بن خضرة زهیرة11

.53ص.،2007،الجزائر

.34بوبعایة مریم، عماري فوزیة، مرجع سابق، ص. 12
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خطأ عند قبوله أغیر أنه إذا تبین للمحافظ العقاري بعد إجراء عملیة الشهر أنه قد ، 13بالاستلام

تخاذ قرار الرفض النهائي للوثیقة ویقوم مباشرة بإبلاغ إوقیامه بالشهر، فما علیه في هذه الحالة إلا 

دا ستناإجل أن یباشر هذا الأخیر دعوى قضائیة أالمدیر الولائي للحفظ العقاري بهذا الرفض من 

المتعلق بتنظیم المصالح 65-91من المرسوم 10للصلاحیات المخولة له بموجب المادة 

جل إبطال أثار أضد المستفید من عملیة الشهر من 14الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري 

شهر الوثیقة لمخالفتها للقوانین والأنظمة المتعلقة بالحفظ العقاري مع وجوب إشهار عریضة افتتاح 

یجب والتي تنص على " 15من ق.ا.م.ا17/3لدعوى لدى المحافظة العقاریة، وذلك حسب المادة ا

إذا تعلقت بعقار و/أو حق عیني عقاري ،إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة

تحت طائلة عدم قبولها ،وتقدیمها في أول جلسة ینادى فیها على القضیة،مشهر طبقا للقانون

لم یثبت إیداعها للإشهار."ما ،شكلا

تجدر الإشارة إلى أن قرار رفض الإجراء الصادر من طرف المحافظ العقاري یمكن أن كما 

ختصاص المحافظة العقاریة، وذلك جهات القضائیة الواقعة في دائرة إیكون محل طعن أمام ال

وذلك ستلام أو تاریخ رفض الرسالة الموصى علیها، مدة شهرین من تاریخ الإشعار بالإخلال

المتعلق بتأسیس السجل العقاري والتي 63-76الفقرة الأخیرة من المرسوم 110حسب المادة 

:تنص

وإن تاریخ الإشعار أو تاریخرفض الرسالة الموصى علیها أو تاریخ الاعتراف المشار إلیه "

یمكن أن یقدم خلاله الطعن المنصوص علیه في جلالشهرین الذيأأعلاه یحدد نقطة انطلاق 

نوفمبر 12الموافق  1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 24المادة 

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري."1975سنة 

2001،البلیدة،قصر الكتاب،دراسة تحلیلیة،الجزائريالمحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع ، رمول خالد13

  .136.ص.
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ 1991مارس 02المؤرخ في 65-91مرسوم تنفیذي رقم 14

.1991مارس 06الصادرة بتاریخ ، 10المعدل والمتمم ج.ر.ج.ج. عدد ، العقاري
، 21ج.ر.ج.ج. عدد  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم 15

.2008افریل 23الصادرة بتاریخ 
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الفرع الثاني

الترقیم المؤقتمفهوم

تهاء من الإجراءات التحضیریة والمیدانیة لعملیة مسح العام للأراضي یتم إیداع نبعد الإ

جل القیام بعملیة الترقیم. أالوثائق المسحیة لدى المحافظة العقاریة من 

الجهة ثم بیان وحالاتهلهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة أولا تعریف الترقیم المؤقت

ثار القانونیة المترتبة عن عملیة الترقیم المؤقت ثالثا.ثانیا وأخیرا الآالمختصة

وحالاتهتعریف الترقیم المؤقت  :أولا

المؤقتالترقیم تعریف-1

ستلامه لوثائق إیقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد 

المتعلق بتأسیس السجل  63-76رقم  من المرسوم 11و  10وذلك تطبیقا لنص المادتین ،المسح

العقاري السالف الذكر، مراعیا في ذلك قوة السند والحیازة كواقعة مادیة لإثبات الملكیة العقاریة

.)2(الملحق رقم 

.16كما أن الطبیعة القانونیة للعقارات لا تكون مستقرة إلا بعد ترقیمها

حالات الترقیم المؤقت-2

المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم نص المشرع 

على الحالات التي یتم فیها الترقیم المؤقت، وهما الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر وترقیم مؤقت 

لمدة سنتین.

دار هومه للنشر ،ط الثالثة عشرة، حدث الأحكامأأخر التعدیلات و في ضوء، المنازعات العقاریة،حمدي عمر باشا16

  . 350ص.، 2011،الجزائر،والتوزیع
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أشهر04الترقیم المؤقت لمدة -ا

نقضاء الترقیم النهائي إلا بعد إز طابع یقصد به ترقیم عقار أو حق عیني مؤقتا ولا یحو 

أشهر من یوم إتمام هذا الترقیم، وذلك بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها سندات ملكیة 04جل أ

ئق مسح الأراضي حیازة تسمح لهم كافیة والذین یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثا

أشهر في حالة 04نقضاء مدة د إ، ویصبح نهائیا بع17كتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسببإ

عدم تلقي 

عتراضات ، أو في ما سجلت أو رفضت الإ18عتراض یتعلق بحق الملكیةالمحافظ العقاري لأي إ

.)3(الملحق رقم التي قد حدثت

شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها  يوصلت إلیه المحكمة العلیا إذ تعطوما یؤكد ذلك هو ما 

بالتالي صفة التقاضي، وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة صفة المالك الظاهر، و 

الثبوتیة طالما لم یطعن فیه قضائیا.

حیث أن شهادة الترقیم المؤقت التي هي بحوزة الطاعن التي قدمها أثناء النزاع تعطي له 

بتأسیس السجل المتعلق 63-76من المرسوم  16و  13صفة المالك الظاهر عملا بالمادتین 

العقاري، لكونها ستؤدي إلى الحصول على الدفتر العقاري الذي هو رأس المستندات الرسمیة في 

إثبات الملكیة العقاریة إذا لم یقع الطعن فیه.

طلاع علیها، غفلوا الإأحیث أن القضاة لم یراعوا هذه النصوص المطبقة في قواعد الشهر و و       

قد للأساس القانوني ومخالف للقانون الساري المفعول وهو الأمر الذي مما یجعل القرار قد جاء فا

.19یجعله عرضة للنقض والإبطال

،الجزائر،دار هومه للنشر والتوزیع،ط الثانیة،الشهر العقاري في القانون الجزائرينظام ،خلفوني مجید17

  .114.ص.2008

ماي8، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة كتساب الملكیة في التشریع الجزائريطرق إزیتوني مریم، ماحي سهام،  18

.139، ص. 2016، قالمة، 1945
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الترقیم المؤقت لمدة سنتین-ب

یعتبر الترقیم لمدة سنتین بالنسبة للعقارات التي لا یحوز أصحابها على سندات إثبات كافیة 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76المرسوم من 14أو معترف بها، وذلك حسب المادة 

، لأنهم لم یثبتوا مدة الحیازة )4(الملحق رقم السالف الذكر، بالتالي یعتبر أصحابها فقط حائزین

عتراض على هذا بالتقادم كون سنداتهم ضعیفة أو منعدمة قانونا، ویمكن لمن له المصلحة الإ

الترقیم.

لترقیم المؤقت من طرف المحافظ العقاري، إذا أبلغ هذا الأخیر یمكن إلغاء أو تعدیل هذا ا

بوقائع قانونیة تسمح له بصفة مؤكدة تثبیت الحقوق العینیة الواجب شهرها في السجل العقاري 

ویصبح هذا الترقیم نهائیا بعد انقضاء مدة سنتین دون تسجیل أي ، لحقیقيكظهور المالك ا

.20عتراض خلال هذه المدةإ

لصالح الدولة  الترقیم-ج

رض المیدان غیاب تام لملاك العقارات وهذا ما یصعب أقد یصادف مرور فرقة المسح على 

في ،فعلیهم معرفة ملاك هذه القطع وتحدید سندات ملكیتها، وهذا ما یجعل عملیة الترقیم صعبة

بها أثناء أشغال مسح العقارات غیر المطالب مثل هذه الأحوال فإن هذه الأملاك ترقم لحساب 

في  هذه المدةعلى أن یصبح هذا الترقیم لصالح الدولة بعد مرور سنة15لمدة الأراضي، وذلك

عتراض من الغیر أو ظهور المالك الحقیقي لهذه الملكیة، وذلك تطبیقا لنص إحالة عدم ظهور أي 

74-75مر رقممكرر من الأ23المعدلة للمادة 201821من قانون المالیة لسنة 89المادة 

تعدل المتضمن إعدادا مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري والتي تنص على ما یلي" 

،2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2006نوفمبر 15مؤرخ في 367717العقاریة، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة  19

.413، ص.2006سنة 
الجزائر ،جامعة بن عكنون،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر،الشهر العیني واستقرار المعاملات العقاریة،جقبوط محفوظ20

  .18ص.،1،2013
28،الصادرة بتاریخ 76، یتضمن قانون المالیة، ج.ر.ج.ج. عدد 2017دیسمبر 27مؤرخ في 11-17قانون رقم 21

.2017دیسمبر 
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والمتضمن إعداد 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75مكرر من الأمر رقم 23أحكام المادة 

:وتحرر كما یأتي،المعدل والمتمم،مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

لم یطالب به خلال عملیات مسح ،یسجل كل عقار تابع لخواص"1مكرر الفقرة 23المادة 

الأراضي ولم تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكه أو حائزه في حساب یسمى "حساب العقارات 

) سنة 15غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي" ویرقم ترقیما مؤقتا لمدة خمس عشرة (

إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة".من تاریخ 

23سنة یرقم العقار ترقیما نهائیا لفائدة الدولة، وذلك حسب المادة 15بعد انقضاء مدة 

بعد والتي تنص على " 2018من قانون المالیة لسنة 89المعدلة بموجب المادة 05مكرر الفقرة 

یرقم العقار نهائیا باسم الدولة."،ه) سنة المذكورة أعلا15جل خمس عشرة (أاستنفاذ 

الجهة المختصة باجراء الترقیم المؤقت:ثانیا

ي یتولاه المحافظ ذال هم تقسیمات المحافظة العقاریة نجد قسم ترقیم العقارات الممسوحة،أمن 

نص عملاب، 22وثائق المسحیقوم بدوره بالترقیم العقارات الممسوحة بمجرد استلامه ل ذالعقاري، إ

 العقاريالمحافظیقوم"كر التي جاء فیها ذالسالف ال63-76من المرسوم  1الفقرة  11المادة 

".الاراضيمسحلوثائقاستلامهبمجرد العقاري السجل في الممسوحة العقارات بترقیم

الآثار القانونیة للترقیم المؤقت:ثالثا

 فإن23المتعلق بالتوجیه العقاري25-90من القانون رقم  46إلى  42أحكام المواد من حسب

سمیة، وفي حالة وفاة صاحبها فعلى الورثة أن یقوموا بتقدیم طلب إلى إشهادة الترقیم تكون 

جل تسلیم شهادة ثانیة وذلك خلال مدة سنة من وفاة صاحب الشهادة وإلا أالمحافظ العقاري من 

حكام، دط، دار هومه للنشر، الجزائر،حدث الأأخر التعدیلات و أ، نقل الملكیة العقاریة، في ضوء حمدي عمر باشا 22

.352، ص.2009

، 55ج.ر.ج.ج. عدد  ،المعدل والمتمم، المتعلق بالتوجیه العقاري، 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90قانون رقم 23

1990دیسمبر 19الصادرة بتاریخ 
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ي ذلك، كما أن هذه الشهادة تمنح الحق في الحصول على رخصة البناء، وكذا قرض سقط حقهم ف

.24من المؤسسات المالیة المؤهلة لذلك

ي غیر أنه یمكن أن یطرح إشكال عملي بجوار تصرف صاحب شهادة الترقیم المؤقت ف

م یقرر ف ما لمن قانون التوجیه العقاریخولت له حریة التصر 43عتبار أن المادة العقار، بإ

عتبار أن الحقوق الممنوحة لصاحب شهادة الحیازة تنصرف القضاء المختص غیر ذلك، بإ

لصاحب شهادة الترقیم المؤقت.

جامعة ،كلیة الحقوق،دكتوراهرسالة،حمایة التصرفات القانونیة وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري،زهدور انجي هند24

  .139ص.،2،2016وهران ،حمدأمحمد بن 
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المبحث الثاني

تسویة المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت

بعد إیداع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقاریة یباشر المحافظ العقاري بترقیم 

العقارات، مما یجعل هذا الأخیر محل نزاع من قبل الأشخاص الذین حضروا أو تغیبوا أثناء القیام 

بعملیة المسح نتیجة للضرر الكبیر الذي لحق بأملاكهم، لهذا منح المشرع الجزائري لهؤلاء 

اص فرصة الطعن في هذا الترقیم ومراجعته بإتباع إجراءات معینة أمام الجهة المختصة. الأشخ

لدراسة هذا المبحث قمنا بتقسیمه إلى التسویة غیر القضائیة لمنازعات الترقیم المؤقت في 

(المطلب الأول)، ثم سنتطرق إلى تسویة منازعات الترقیم المؤقت قضائیا في (المطلب الثاني).

لمطلب الأولا

التسویة غیر القضائیة لمنازعات الترقیم المؤقت

قبل رفع النزاع إلى القضاء فإن القانون أقر بعض الإجراءات الأولیة تسبق النزاع القضائي 

والتي یجب مراعاتها والمتمثلة في التسویة الإداریة مع المحافظ العقاري، وذلك عن طریق تقدیم 

فظ العقاري، ویتم تسلیم وصل لمودع الطلب بعد ذلك یقوم المحافظ العقاري طلب الترقیم لمدیر الح

في الآجال المحددة بترقیم العقار ترقیما نهائیا وتسلیم الدفتر العقاري لصاحبه، إذا توافرت فیه 

شروط الترقیم النهائي أو تسلم له شهادة الترقیم المؤقت إذا توافرت فیه شروط الترقیم المؤقت، وهذا 

سیتم التطرق إلیه بالتفصیل في الفروع التالیة .ما 

الفرع الأول

حتجاجات الناشئة عن عملیة الترقیم المؤقتالإ

عتراضاتهم أثناء إعداد مسح الأراضي للجنة مسح الأراضي التي تقوم یوجه المالكین إ

بفحص وإعطاء رأیها وفي حالة عدم التوصل إلى التوفیق بینهم فإنها تحدد الحدود المؤقتة للعقارات 

03كما یجب أن تكون علیه في المخطط مع الأخذ بعین الاعتبار للحیازة وتمنح للمالكین مدة 
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على حدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة، تفاقجل الإأأشهر من 

یعطى متعلق بإعداد مسح الأراضي والتي تنص" 62-76من المرسوم 14وذلك حسب المادة 

تفاق على جل الإ أإلى المالكین من ،) أشهر فیما یخص الإجراء المتنازع فیها3جل قدره ثلاثة (أ

الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا.جل رفع دعوى أمامأحدودهم أو من 

نقضاء هذا الأجل فإن الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصیر نهائیة ماعدا الغلط المادي وعند إ

المعترف به وماعدا حقوق المالك الحقیقي الذي یأتي ویكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه 

أي أثر إلا بینه وبین جیرانه المباشرین.

تتم بمناسبة أشغال محافظة ،فإن التعدیلات المدخلة على الوثائق المساحیةوفي جمیع الحالات 

مسح الأراضي." 

ه والمحافظ العقاري بهذا ویجب على الطرف المحتج على الترقیم المؤقت أن یبلغ خصم

63-76من المرسوم رقم 1الفقرة  15حتجاج، وذلك بموجب رسالة موصى علیها حسب المادة الإ

حتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل إیبلغ كل تأسیس السجل العقاري والتي تنص " المتعلق ب

بموجب رسالة ،أعلاه14و  13العقاري الذي یثار خلال المدة المحددة في أحكام المادتین 

حتجاج إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم ویمكن أن یقید المعنیون هذا الإ،موصى علیها

لهذا الغرض لدى كل محافظة عقاریة."في سجل یفتح 

عتراضات هتمامه للآجال القانونیة لقبول الإإكما یجب على المحافظ العقاري أن یولي 

:المقدمة إلیه مع مراعاة ما یلي

أین یصبح ترقیما نهائیا فلا یكون حالة إثارة هذه الإعتراضات خارج أجالها القانوني:-

إلى القضاء.للمعترضین خیار إلا اللجوء
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ففي هذه الحالة یقوم المحافظ العقاري بإستدعاء الأطراف حالة إثارتها في آجالها القانوني:-

.25المتنازعة قصد محاولة إجراء مصالحة بینهما

محاولة صلح ناجحة:أولا

للعقارات المعنیة بالترقیم فإن تفق الأطراف على أن النزاع المثار یعكس الوضع القانونيإذا إ      

15یكون له قوة الإلزام، وذلك حسب المادة )5(الملحق رقم تفاقهم المدرج في محضر المصالحةإ

تكون المتعلق بتأسیس السجل العقاري، والتي تنص على " 63-76من المرسوم رقم  2الفقرة 

وتكون لإتفاقات ،المصالحةللمحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف وتحریر محضر عن 

الأطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الإلزام الخاص."

أما إذا كانت نتیجة المصالحة موضوع تغییر لمحتوى وثائق المسح، فعلى المحافظ العقاري 

26.أن یبلغ نسخة من محضر المصالحة لمصالح مسح الأراضي

محاولة صلح فاشلة:ثانیا

تین:وهنا نمیز بین حال

غیاب المعترض-1

عتراض على الترقیم العقاري المؤقت المنفذ من یقصد بالمعترض الشخص الذي یقوم بالإ

المتعلق 63-76طرف المحافظ العقاري، والمقدرة بأربعة أشهر أو سنتین، كما نص علیه المرسوم 

بتأسیس السجل العقاري السالف الذكر، أو یعترض على عملیة معاینة حق الملكیة العقاریة في 

353مرجع سابق.ص.،زروقي لیلى،حمدي عمر باشا 25

كرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة ، مذالجزائر فيي العقار  المسحنظامد، مسلامي لامیة، عبد الرحمان مح 26

.95، ص.2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم تعلق بتأسیسالم02-07إطار أحكام القانون رقم 

، وهذا ضمن الآجال المحدد لذلك.27سندات الملكیة عن طرق تحقیق عقاري

بعد تحدید تاریخ جلسة الصلح، خلال ثمانیة أیام التي تلي تاریخ تقدیم الاعتراض سواء 

ب المعترض وحضور المعترض بالنسبة للترقیم العقاري أو معاینة حق الملكیة العقاریة، یلاحظ غیا

ضده.

في هذه الحالة یتعین على المحافظ العقاري أو المحقق العقاري تخصیص جلسة صلح ثانیة 

على أن لا یتعدى تاریخ انعقادها شهر بعد إرسال الاستدعاءات إلى كلا الطرفین.

أو المحقق العقاري في حالة غیاب المعترض أثناء الجلسة الثانیة یقوم المحافظ العقاري

، ومن ثم یعتبر )6رقم ( الملحق PV de carence)ح (بإعداد محضر عدم جدوى جلسة الصل

ثر مع إخطار المعترض بذلك.أعتراض بدون الإ

غیاب المعترض ضده-2

ستفاد من الترقیم المؤقت أو الذي طالب بالحصول إإن المعترض ضده هو الشخص الذي 

تعلق بتأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة الم02-07القانون رقم على سند ملكیة في إطار

.وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

أثناء جلسة الصلح یلاحظ المحافظ العقاري أو المحقق العقاري حضور المعترض وغیاب 

عدى تاریخ المعترض ضده، في هذه الحالة یجب تخصیص جلسة صلح ثانیة على أن لا یت

عقادها شهر، بعد إرسال الاستدعاءات لكلا الطرفین.إن

في حالة غیاب المعترض ضده أثناء الجلسة الثانیة، یتعین على المحافظ العقاري أو المحقق 

من المرسوم رقم 15حترام أحكام المادة إمع )7(الملحق رقم العقاري إعداد محضر عدم صلح

لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات تأسیسإجراءالمتضمن 2007فبرایر 27المؤرخ في  02-07رقم  أمر 27

.2007فبرایر 28، الصادرة بتاریخ 15تحقیق عقاري، ج.ر.ج.ج، العدد الملكیة عن طریق 
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المتعلق 02-07من القانون 12، وأحكام المادة رقم المتعلق بتأسیس السجل العقاري76-63

.28بتأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

وعندئذ ،29یجب في كلا الحالتین وبعد محاولة الصلح الثانیة، إبلاغ الأطراف بالنتائجكما 

أشهر من تاریخ تبلیغه بهذا المحضر لرفع دعواه أمام الجهة 06طرف المحتج مهلة للفإن 

القضائیةالمختصة، وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى.

فعلیه ،أشهر أي تبلیغ لعریضة رفع الدعوى06أما إذا لم یتلقى المحافظ العقاري خلال مدة 

.30إتمام ترقیم العقار في السجل العقاري

الفرع الثاني

تسویة منازعات الترقیم باسم الدولة

أثناء قیام لجنة المسح بالأعمال المیدانیة وعند إجراء معاینة لعقار، قد یتعذر معرفة المالك 

الحقیقي للعقار، وذلك لعدم تقدم أي شخص ما بطلب مسحه مما یؤدي بالمحافظ العقاري بترقیم 

ذلك نظرا لعدم 31ر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي" هذا العقار في حساب "العقارات غی

وجود أي دلیل یوحي بصاحب العقار، وهذا ما ینجر عنه نزاعات ترجع إلى عدة أسباب منها عدم 

مراعاة الدقة أثناء مباشرة إجراءات المسح أو لعدم إعلام الجمهور بهذه العملیة، ویتم تسویة 

ت التالیة:ومراجعة هذا الترقیم وفقا للحالا

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، 2014جویلیة 15المؤرخ في 7285التعلیمة رقم  28

المتعلقة بكیفیة معالجة حالة غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء جلسة الصلح.

.137،ص.2006شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، ، بوشنافة جمال 29

.96ص. ،مرجع سابق،عبد الرحمان محمد،سلامي لامیة  30

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، المتعلقة 2018فریل أ 5المؤرخ في 4060التعلیمة رقم  31

.الإداریة للعقارات المرقمة في حساب " العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي"بالتسویة 

المتضمن اعداد مسح الاراضي 74-75مكرر من الأمر 23المعدلة للمادة 2018من قانون المالیة لسنة 89المادة -

العام وتأسیس السجل العقاري.

لهدف منها هو تفادي وإنهاء ما یسمى المجهول في عملیة المسح للعقارات التي لا وهذه المادة والتعلیمة المذكورة أعلاه ا-

مالك لها.
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عتراض بسند رسمي مشهر حالة الإ :أولا

على الأشخاص الذین تم ترقیم عقاراتهم ترقیما لمجهول وهم في الحقیقة مالكین لها بسندات 

لترقیم لتسویةاعتراضاتهم والمطالبة بترقیم العقار لفائدتهم وذلك بتقدیم طلبإرسمیة أن یقوم بتقدیم 

المحافظة العقاریة وهذا الأخیر یحتوي على بیانات المسح (رقم العقاري على ورق یودع لدى 

الحساب، القسم المسحي، مجموعة الملكیة، البلدیة، المساحة)، یودع على نسختین ویكون 

مرفقابملف یتكون من نسخة أصلیة أو نسخة مصادق علیها من السند القانوني للملكیة یضاف إلیه 

.32فریضة في حالة الوفاة

قد یكون سند الملكیة المقدم غیر مشهر في تلك المحافظة، ففي هذه الحالة یتعین على لكن       

أیام إذا كانت 08المحافظ العقاري الحصول على جمیع المعلومات الخاصة به، إذ یمنح له مدة 

یوم في حالة تواجدها خارج 15المستندات متواجدة في محافظة عقاریة لنفس الولایة، أو مدة 

.33الولایة

وعلیه یشرع المحافظ العقاري في دراسة الطلب الذي یتعین علیه التحقق من سند الملكیة 

المقدم من طرف المعترض ومقارنته بالعقار الذي سجل في حساب مجهول من حیث مدى توافق 

34.بین المعلومات الواردة في السند مع وضعیة العقار

مشهرعتراض دون تقدیم سند رسمي حالة الإ:ثانیا

یتم تسویة منازعات الترقیم لحساب مجهول في حالة عدم حیازة طالب الترقیم لسند مشهر 

04بإتباع الإجراءات الواردة في المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المؤرخة في 

:وهي 200435سبتمبر 

40ص.، مرجع سابق، عماري فوزیة،بوبعایة مریم 32

.76-75.ص مرجع سابق، ص،وعلي لیندةأمینة،بلقاضي  33

34المرجع نفسه.
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:حالة تقدیم طلب مرفق بسند معترف به قانونا-1

یتعلق الأمر بالسندات المحررة خلال فترة الاستعمار والتي أضفت الصفة الرسمیة والحجیة 

ختیاریا بالإضافة إعتبار أن الشهر آنذاك كان إب36الكاملة في الإثبات رغم عدم خضوعها للشهر

.37إلى العقود العرفیة المحررة قبل صدور قانون التوثیق

:حالة وجود سند عقاري غیر كاف-2

یتعلق الأمر بالعقود العرفیة المحررة بعد صدور قانون التوثیق الثابتة التاریخ فهذه السندات 

ستدلال بها على الحیازة نه یمكن الإأحتى ولو كانت باطلة في نظر التشریع والقضاء، إلا 

القانونیة. 

:حالة عدم وجود أي سند-3

والمعترض على عملیة الترقیم لمجهول أنه یجب التأكد من أن الشخص المطالب بالترقیم 

كان یمارس حیازة حقیقیة على العقار، وذلك عن طریق تحقیق میداني بشرط تدعیم إدعائه بشهادة 

المعدلة بموجب  4و  2،3مكرر الفقرة 23شخصین مدلى بها أمام الموثق، وذلك حسب المادة 

حالة المطالبة على أساس سند ملكیة في والتي تنص"2018من قانون المالیة لسنة 89المادة 

بعد ،في غیاب دعوى قضائیة قائمة،یقوم المحافظ العقاري،خلال الآجال المذكورة أعلاه،مشهر

بالترقیم النهائي للعقار ،التحریات المعهودة والتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي

المطالب به باسم مالكه.

ساس سند غیر مشهر أو على أساس الحیازة طبقا للتشریع وفي حالة المطالبة على أ

یقوم ،) من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة2جل سنتین (أفي  ،المعمول به

وزارة المالیة، المتعلقة ،العامة للأملاك الوطنیةالصادر عن المدیریة 2004سبتمبر 04المؤرخ في 4618مذكرة رقم 35

بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول وحالة العقارات التي یطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق 

مشهرة.

.41،ص.عماري فوزیة ، مرجع سابق، بوبعایة مریم 36

.76بلقاضي أمینة، وعلي لیندة، مرجع سابق، ص.  37
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بعد التحریات المعهودة وتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح ،المحافظ العقاري

یبدأ سریانه من ،سم المعنيإ) ب2سنتین (بالترقیم المؤقت للعقار المطالب به لمدة ،الأراضي

تاریخ إیداع الطلب.

یرقم ، إذا تبین من نتیجة التحقیق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو الجماعات المحلیة

وما یؤكد هذا هو قرار المحكمة العلیا ، العقار المعني فورا بصفة نهائیة وفق نتائج التحقیق."

كتساب العقار إع المطعون ضده طلبا مقابلا یرمي إلى الإشهاد له بوالذي جاء فیه "...حیث رف

ستجاب قضاة الموضوع لطلبه بعدما شهدوا إ و  38.م.جق 827موضوع النزاع بالتقادم طبقا للمادة 

على توفر شروط المادة المذكورة بخصوص أجل خمسة عشر سنة لحیازة مستمرة علنیة دون 

39تلبس..."

مدیر الحفظ العقاري، ولیس إلى المحافظ العقاري الذي یتولى بدوره یقدم هذا الطلب إلى

مراسلة مدیریة أملاك الدولة ومسح الأراضي، إذ تتولى الأولى البحث عما إذا كان العقار المطلوب 

ترقیمه لا یدخل ضمن أملاك الدولة، أما هذه الأخیرة فتتولى عن طریق فرقة المسح ومن جدید 

معاینة الحدود وإعداد بطاقة التحقیق مع جمع كل الوثائق والمعلومات اللازمة التنقل میدانیا قصد 

تسلیمه الدفتر العقاري و من أجل إرسالها إلى المحافظ العقاري الذي یقوم بعملیة الترقیم وإعداد

.40للمعني

لا  عتراض على عملیة الترقیم لمجهولأما في حالة غیاب الشهود عند قیام الشخص بالإ

لذلك  ،نه لا یملك سندات رسمیة لإثبات الملكیةبإعتبار أ،نه المالك الحقیقي للعقارستطیع إثبات أی

.41عتراض أمام الموثق ویصبح باطلا لا یعتد بهذا الإ

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم  38

.1975سبتمبر 30لصادرة بتاریخ ، ا78ج.ر.ج.ج، العدد 

،مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص 2008ماي 14مؤرخ في 448006المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  39

.107، ص.2010بالاجتهاد القضائي، ج الثالث، 

.77-76مرجع سابق،ص.،، وعلي لیندةأمینةبلقاضي  40

.41ص. ،سابقمرجع ،عماري فوزیة،بوبعایة مریم 41
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المطلب الثاني

التسویة القضائیة لمنازعات الترقیم المؤقت

تفق المالكین على حدود عندما لا ییتم اللجوء إلى القضاء في مرحلة إعداد مسح الأراضي 

إذ یحق حینئذ للمالك الذي ،أخفقت لجنة مسح الأراضي في التوصل إلى التوفیق بینهمملكیتهم و 

یعتبر نفسه متضررا من عملیة تحدید الحدود رفع دعوى قضائیة لتثبیت ملكیة على جزء من العقار 

.42ذلك أمام الجهة القضائیة المختصةو  المتنازع علیه

المتعلق بإعداد 62-76من المرسوم 14أشهر المحددة في المادة 03جل حترام أإ إن عدم      

ه الوحید هو جعل الحدود لكن أثر و  ،مسح الأراضي العاملرفع الدعوى لیس أجلا مسقطا للدعوى

أثناء ترقیم العقار.الإعتبار من قبل المحافظ العقاريالتي ستؤخذ بعین نهائیة و 

د التي تثبت یمكن في كل الأحوال للمالك الذي یعتبر نفسه متضررا منازعة الحدو بالتالي 

لكن في هذه الحالة فإن الدعوى ستخص ملكیة و أشهر، 03جل قضى ألو إنأثناء عملیة المسح و 

،عقاري الذي قیده المحافظ العقاريتوجه ضد الترقیم في السجل الو  ،الحق العیني المتنازع علیه

لإجراءات متمیزة.العقاري التي تخضع لأحكام خاصة و حینئذ بمنازعة في الترقیم فیتعلق الأمر 

الفرع الأول

الجهة المختصة بالفصل في منازعات الترقیم المؤقت

هناك فرق بین رفع الدعوى أمام الجهة القضائیة أثناء إیداع مخطط مسح الأراضي بمقر 

نه في الحالة الثانیة أ إذ ،العقاري الذي قام به المحافظ العقاريالبلدیة أو رفعها أثناء إجراء الترقیم 

لاسیما إلغاء أو تعدیل الترقیم النهائي فإن الدعوى تدخل في إختصاص المحكمة الإداریة أي أمام 

تحفظه الشدید في إلغاء أو تعدیل قرار المحافظ داري الذي یعرف بثقل إجراءاته و القضاء الإ

ومن جهة ،فحص دقیق للوثائق المقدمةبعد القیام بتحقیق عقاري معمق و  إلاالعقاري الذي لم یتخذ 

دار هومه ،ط الثامنة،إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري،بن عبیدة عبد الحفیظ42

  .220ص.،2013،الجزائر،للطباعة والنشر والتوزیع
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 فإن ،لیس بنزاع إداري ففي كثیر من الأحیانالأمر یتعلق أكثر بنزاع عقاري و  كون ىأخر 

ة الإداریة إلى وسائل تسویة لوقف الفصل في الدعوى المطروحة أمام المحكمالمتقاضي قد یلجأ 

أولیة مأخوذة من الملكیة العقاریة. لةعن طریق الاحتجاج بمسأ

فإن  ،في كل الأحوال إذا قرر المالك المعترض رفع دعواه أثناء إیداع مخطط مسح الأراضي

ختصاصها العقار المتنازع علیه.إهذه الدعوى ترفع أمام القسم العقاري للمحكمة الواقعة في دائرة 

فإن  ،العقاري بین أشخاص خاضعین للقانون الخاصإذا تعلق الأمر بترقیم مؤقت في السجل و    

.43الجهة القضائیة المختصة للفصل في هذا النزاع هو القسم العقاري التابع للمحكمة

ختصاص القسم العقاري عندما إمجلس الدولة مستقر فیما یخص قضاء المحكمة العلیا و أما

عتراض علىالترقیم حیث یتم الفصل في الإیتعلق الأمر بنزاع حول ترقیم مؤقت في السجل العقاري 

عند ة من قبل الأطراف من حیث قوتها و المؤقت بالترجیح أو المفاضلة بین السندات المقدم

من المرسوم رقم          14و  13أحكام المادتین الاقتضاء على أساس الحیازة الأحق بالتفضیل عملا ب

44.المتعلق بتأسیس السجل العقاري76-63

( كالولایة أو أشخاص معنویة إداریةالملكیة و لكن في حالة أن النزاع بین طالب إثبات

فإن المحكمة الإداریة هي المختصة نوعیا،البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في "من ق.ا.م.ا التي تنص 800وفقا لنص المادة 

ازعات الإداریة.المن

التي تكون الدولة ،ستئناف في جمیع القضایابحكم قابل للإ،تختص بالفصل في أول درجة

أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها".

..إ.م.إمن ق516المادة  43

،2العدد  ،مجلة المحكمة العلیا، 2004فیفري 25صادر بتاریخ 246259المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم   44

.383، ص.2012سنة 
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الفرع الثاني

الإجراءات التي تتبع أمام الجهة المختصة

النزاع یتعلق بعقار لم یتم ترقیمه بعد في السجل العقاري فلا مجال لإشهار عتبار أن إب

كتسب وإذا تعلق الأمر بعقار أ،یجب على الطرفین تقدیم عقودهماو  ،عریضة إفتتاح الدعوى

.سنة15الدلیل على الحیازة لمدة بالتقادم یجب تقدیم

،دلة بالنظر إلى طبیعة النزاعالأالدعوى مرتكزا على هذه الوثائق و یفصل القاضي في 

فالقاضي سیعین خبیرا أو سیأمر بإجراء تحقیق بسماع الشهود لتحدید صاحب الملكیة أو جزء من 

على أساس نتائج الخبرة أو التحقیق سیصدر القاضي حكمه.و  ،الملكیة المتنازع علیها

كما قد تقبل ،المتنازع علیهلكیته للحق العیني نه لم یثبت مقد ترفض دعوى المدعي بسبب أ

دعواه بالحكم على خصمه.

یجوز لكلا الطرفین حسب الحالات المطالبة بالحقوق المثبتة في الحكم الصادر حسب 

یجب على عدل، و فالحدود التي كانت مؤقتة قد تصبح نهائیة أو قد ت،منطوق الحكم الصادر

یجب أن یكون الحكم جل تنفیذه، و ري من أم الحكم إلى المحافظ العقاالطرف المحكوم له تسلی

ممهورا بالصیغة التنفیذیة.اري نهائیا و المسلم إلى المحافظ العق

باعتبار أن النزاع متصل بإجراءات إعداد الدفتر العقاري فقد یشترط المحافظ العقاري أن 

یكون الحكم بات أي غیر قابل لأي طعن من الطعون عادیا كان أو غیر عادي.

وحجیة الوثائق یفصل القاضي في المعارضة على الترقیم المؤقت بالنظر إلى قانونیة 

من 818یطبق أحكام المادة عند الضرورة سو  ،السندات المحتج بها من قبل الطرفین المتخاصمینو 

.الحیازة الأحق بالتفضیل هي الحیازة القائمة على سند قانوني"...التي تنص على أنو  ق.م.ج

زة الأحق هي الأسبق في فإذا لم یكن لدى أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهما كانت الحیا

السالف الذكر.2004فیفري 25هو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ و ، التاریخ"
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خلاصة الفصل الأول

هذا الفصل أهم النقاط التالیة:مننستخلص 

هي أداة لتجسید حق الملكیة العقاریة وذلك عن طریق حصول راضيللأ العام مسحالإن عملیة -

ثر هذه إوعلى  ،أصحابها على دفاتر عقاریة من خلال قیام المحافظ العقاري بترقیم العقارات

وكذلك تسجیل ،أخطاء القیاس وحساب المساحاتفي خصوصالنزاعات تتعلق ب أالعملیة تنش

نتیجة عدم تقدیم سندات كافیة لإثبات الملكیة أثناء ترقیمها أو العقارات في حساب شخص مجهول 

وكذا في حالة إعداد عقود شهرة بعد ،لتزام لجنة المسح بالجدیة والدقة في أداء مهامهاإلعدم 

صدور قرار الوالي.

لعقاري بالتحقق من مدى یقوم المحافظ اإذ  ،یتم إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة-

فالقانون منح لهذا الأخیر ،مشروعیة هذه الوثائق ومطابقتها للنظام العام والآداب العامةة و قانونی

شهر في حالة وجود عیب أو نقص في الوثائق المودعة السلطة رفض الإیداع وسلطة رفض إجراء 

لدى المحافظة العقاریة.

یقوم بترقیم العقارات الممسوحة ستلام المحافظ العقاري لوثائق المسح المودعة لدیه ومراقبتها إبعد -

في السجل العقاري.

تعلق بتأسیس الم63-76بالرجوع إلى النصوص القانونیة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم -

عتراضات أمام القانوني لتقدیم الإجالهاوآنه ذكر حالات الترقیم المؤقت أنجد ،السجل العقاري

.المختصة ةالجه

حتجاجاتهم لتسویة الترقیم إ عتراضاتهم و إلمؤقت یمكن للمتعارضین تقدیم أثناء إجراء الترقیم ا-

المؤقت أمام المحافظ العقاري خلال الآجال المحددة قانونا.

جل محاولة إجراء أعتراضات یجمع الأطراف المتعارضة من المحافظ العقاري الإ يبعد تلق-

الصلح بینهم.
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ویدرج ،المحافظ العقاري محضر خاص لذلكتفاق الأطراف أي نجاح الصلح یعد إفي حالة -

نتائج الصلح في محضر.

عدم الصلح في محضر عدم أما في حالة فشل محاولة الصلح یدرج المحافظ العقاري نتائج-

،أمام الجهة المختصةفي هذه الحالة یتعین على الطرف المعترض رفع دعوى قضائیةو  ،الصلح

عتمادا على النصوص القانونیة التي إجل تسویة الترقیم المؤقت أمن أشهر06جلأوذلك خلال 

المتعلق بإعداد مسح 74-75تحكم النزاعات الخاصة بالترقیم المؤقت والمتمثلة في الأمر رقم 

المتعلق بتأسیس السجل 63-76والمرسوم التنفیذي ،الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

 العقاري.

القضاء العادي ختصاص بینالمنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت هو توزیع الإتباه في نلإما یثیر ا-

بحیث إذا تعلقت منازعات الترقیم المؤقت ،عتمادا في ذلك على المعیار العضويإالقضاء الإداري و 

أما إذا ،فیعود الاختصاص فیها إلى القضاء الإداري،بأحد الأشخاص الخاضعین للقانون العام

ختصاص إلى القضاء العادي.     الخاضعین للقانون الخاص فیؤول الإالأطراف تعلق الأمر ب



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ

ʎǿȆٔڈɦȄࡧɯ ʊɛ؅فɦȄࡧȔ ȆɏȴȆɳɭ
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لكن بالرغم من هذا ،یترتب عن عملیة الترقیم النهائي منح الدفتر العقاري أي سند الملكیة

ري أجاز للأطراف المتضررة المطالبة بإعادة النظر الأثر الهام للشهر العیني إلا أن المشرع الجزائ

بالتالي فهذا یفتح المجال و دون أن یقیده بأجل مسقط أو محدد، أمام القضاءفیه،عن طریق الطعن

یلة من صیرورة إلى رفع الدعاوى القضائیة للطعن في بیانات السجل العقاري من بعد فوات أجال طو 

هذا ما یشكل نقطة ضعف في نظام على الدفتر العقاري و بالأمرحصول المعني الترقیم النهائي و 

ذلك بالتأثیر سلبا على غایة نظام الشهر العیني لأنه یؤدي و  ،الشهر العیني في التشریع الجزائري

إذ یبقى مركز المالك ،یقلل من درجة الائتمان العقاريار الملكیة العقاریة في بلادنا و إلى عدم إستقر 

ور المالك الجدید.دائما مهددا بظه

إلى دراسة علاقة الترقیم النهائي سنتطرق في هذا الفصل ،نظرا لأهمیة الترقیم النهائي

تقال إلى دراسة تسویة منازعات الدفتر العقاري في نثم الإ،في (المبحث الأول)بالدفتر العقاري

(المبحث الثاني).
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المبحث الأول

  العقاريعلاقة الترقیم النهائي بالدفتر 

لق بتأسیس السجل المتع63-76الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة تنص

عقود أو كل عقارات التي یحوز مالكها سندات و یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة لل"أنه على العقاري

الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة."

نه في حالة ما إذا كان السند القانوني للملكیة ثابت لا یترك أي یتضح من خلال هذه المادة أ

62.مجال للشك في ملكیة العقار المحقق فیه، فإن هذا الأخیر یكون موضوع ترقیم نهائي

یسلم المحافظ العقاري عند الترقیم النهائي دفتر عقاري للملاك المعترف بهم، سواء كان 

دیة أو المؤسسات البل،الولایة،( الدولة63هؤلاء أشخاص طبیعیة أو أشخاص معنویة عمومیة

.)العمومیة الأخرى

أما في حالة الشیوع یقوم المحافظ العقاري بإعداد دفتر عقاري واحد یحتفظ به في المحافظة 

.64العقاریة

من أجل سحب 65م بموجب وكالةكما یجوز للملاك على الشیوع الاتفاق بتعیین وكیل عنه

، ویشار على البطاقة المطابقة إلى الجهة التي آل إلیها الدفتر 66الاحتفاظ بهالدفتر العقاري و 

  العقاري.

ذكرة م،لشهر العیني في التشریع الجزائريإجراءات عملیة المسح العقاري وأثره على نظام ا، بوصبیع صالح مسعودة 62

.42، ص.2015ماستر، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، 

.351ص. ،مرجع سابق،باشاعمر حمدي 63

جامعة عبد،كلیة الحقوق،مذكرة ماستر،القانون الجزائرينظام السجل العقاري في،شعبي فطیمة،بلول حنیفة 64

.53، ص.2013الرحمان میرة، بجایة، 

،جامعة وهران،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستر،نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري،قان كریم 65

.125، ص.2011

.351باشا، زروقى لیلى، مرجع سابق، ص.ي عمر حمد 66
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ما یلاحظ عملیا أن الأحكام القضائیة بإعتبار أن الحكم كسند رسمي ینصب على العقار أو 

ات ها تأتي في بعض الأحیان خالیة من المعلومالحقوق العینیة المطالب بملكیتها أو المتنازع علی

.67المحافظین العقاریین یعاملونها تقریبا معاملة العقود العرفیةالضروریة مما یجعل المساحین و 

في ( المطلب الأول )،بتقسیمه إلى مفهوم الترقیم النهائيجل دراسة هذا المبحث قمنا من أ

في ( المطلب الثاني). ثم سنتطرق إلى مفهوم الدفتر العقاري

المطلب الأول

مفهوم الترقیم النهائي

تم ترقیم العقارات ترقیما نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكها أو أصحاب الحقوق على ی

لا تترك أي مجال للشك في ملكیة العقار ثابتة غیر منازع فیها من الغیر و سندات أو عقود قانونیة 

یة لصاحبه، أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول به في مجال الملكالمحقق فیه 

الأحكام القضائیة المثبتة للحقوق العقاریة إذا كانت مبینة بدقة للحقوق العقاریة، كالسندات الرسمیة و 

قت إلى مؤ ، كما یعد الترقیم نهائیا إذا تحول من مجرد ترقیم68المكرسة بخبرة تحدد معالم الملكیة

الة إحالة ذلك في حالة عدم تسجیل أي إعتراض على الترقیم المؤقت أو في حترقیم نهائي، و 

یثبت عدم جدواه.الإعتراض على القضاء و 

لا یمكن إعادة النظر في الترقیمات النهائیة إلا عن طریق نهأكما تجدر الإشارة إلى 

وق المنازعة في الحقالنظر و ا حیث لا یجوز إعادةهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارهو القضاء، 

الناتجة 

لیة الحقوق، جامعة ، مذكرة ماجستیر، كآلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائريعزوي حازم،  67

.70، ص.2010لخضر، باتنة، 

النشردار هومه للطباعة و ، ، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري،( دراسة وصفیة وتحلیلیة)سماعین شامة 68

.115، ص.2003والتوزیع، الجزائر، 
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.69للعقارات المجسد في الدفتر العقاري إلا قضائیاعن الترقیم النهائي

ثم ،لهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة تعریف الترقیم النهائي في (الفرع الأول)

حالات الترقیم النهائي في (الفرع الثاني).

الأولالفرع 

تعریف عملیة الترقیم النهائي

زون سندات وعقود ووثائق و لعقاري منح الترقیم النهائي للمالكین الذین یحیمكن للمحافظ ا

تهاء آجال الترقیم المؤقت إنما في مجال الملكیة العقاریة، أو عند التنظیم المعمول بهطبقا للتشریع و 

.70یعتبر الترقیم النهائي إجراء أساسي للاعتراف بحق الملكیةوالمقدرة بأربعة أشهر أو سنتین، كما 

إجباریا في السجل العقاري قیود قتضاء بمناسبة هذا الترقیم نقل المحافظ العقاري عند الإیكما 

.71التي لم تنقضي مدة صلاحیتهالرهون وحقوق التخصیص غیر المشطب علیها و إمتیازات ا

الفرع الثاني

النهائيحالات الترقیم 

علق بتأسیس المت63-76من المرسوم التنفیذي رقم  14و  13، 12من خلال دراسة المواد 

 ىعتماد في تحدید حالات قبول طلبات الترقیم النهائي علنه تم الإالسجل العقاري، یتضح أ

عنصرین:

المتعلق بالسندات المقبولة في التشریع و  12منصوص في نص المادة العنصر الأول-

لمعمول به لإثبات حق الملكیة.ا

س)، مجلة -ب ضد ح-(قضیة ت،2005فیفري 23مؤرخ في 282811المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  69

.233، ص.2005، سنة 1المحكمة العلیا، العدد

،2013، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،منازعات الدفتر العقاريحمیداتو خدیجة،  70

.36ص.  

ط حدث الأحكام، أطبعة جدیدة في ضوء آخر التعدیلات و ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،عمر حمدي باشا 71

.61، ص.2014، العاشرة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
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.72أما العنصر الثاني یتمثل في إنقضاء مدة الترقیم المؤقت-

:الترقیم النهائي یتم بموجب السندات التالیةبالتالي ف

السندات الرسمیة المشهرة-1

فیها شرط الرسمیة والإشهار، وتخرج عن هذه التي توفرت تتعلق هذه السندات بحق الملكیة و 

الطائفة العقود الرسمیة المشهرة التي لم یوضح فیها الحقوق العقاریة بدقة، كما هو الحال بالنسبة 

للعقود التي یتضمن التعیین فیها حقوقا عقاریة غیر مقدرة أو تتضمن التنازل عن حقوق میراثیة 

إعتمادا على غیر مقدرة، فهذه الحالات یتم إدراجها ضمن حالات الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر 

.73التقادم المكسب بسند رسمي أو لمدة سنتین في حالة عدم تحدید العقار والحقوق العقاریة

العقود التوثیقیة الغیر مشهرة-2

قبل الشهر كان ضمن هذه الطائفة عقد القسمة بحیثمن بین السندات التي یمكن إدراجها

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري إختیاري المتعلق بإعداد مسح  74-75م صدور الأمر رق

بالتالي فهو مقبول كأساس یعتمد رسمیا ناقلا للملكیة العقاریة، و الذي یعتبر عقدا ، و 74لیس وجوبيو 

ترقیما نهائیا. علیه لترقیم العقار

الأحكام القضائیة المشهرة-3

تعلقة    مهي عبارة عن سندات رسمیة یعتمد علیها في عملیة الترقیم النهائي، بشرط أن تكون 

بحق ملكیة عقارات معینة بدقة لفائدة طالب الترقیم والتي یجب أن تكون حائزة لقوة الشيء المقضي 

كم لا كل حو ، )8( الملحق رقم فیه وأن تتضمن تعینا دقیقا وواضحا للعقار محل الترقیم النهائي

دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، ، رسالةمنازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائريلبیض لیلى، 72

.131-130، ص ص.2013بسكرة، 

”الترقیم العقاري وطرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر"، مجلة الدراسات القانونیة موسوني عبد الرزاق، 73

المقارنة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، العدد4، نوفمبر 2017، ص.170.

74 TERRÉ François, introduction générale au droit, 3éme édition, Dalloz, France, p.448.
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إنما یمكن إدراجها فقط اره ضمن حالات الترقیم النهائي و عتبإیحوي على هذه الشروط لا یمكن 

كأساس لترقیم المؤقت.

المطلب الثاني

مفهوم الدفتر العقاري

الإدارة إلى مالك العقار من یعتبر الدفتر العقاري في الجزائر من أهم السندات التي تسلمها

ري الدفتر العقاري للمالك یسلم المحافظ العقاثبات حقوقه العینیة على العقار و تمكینه من إأجل 

التحقیق في صحة وذلك بعد ،بمناسبة إنشاء بطاقة مجموعة الملكیة أو العقار الحضري الموافق له

.75وتحدیدها تحدیدا مادیا دقیقاملكیته

الفرع الأول

إعداد الدفتر العقاري

الدفتر العقاري الدفتر العقاري (أولا)، ثم مضمونسنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة تعریف 

(ثانیا)، وأخیرا حجیة الدفتر العقاري (ثالثا).

أولا: تعریف الدفتر العقاري

قد إستعمل هذا المصطلح لأول مرة ي تعریفا دقیقا للدفتر العقاري و لم یعطي المشرع الجزائر 

المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة والذي صدر تنفیذا 32-73من المرسوم رقم 12في المادة 

الذي المتضمن قانون الثورة الزراعیة و 1971نوفمبر 02المؤرخ في  73-71 رقم لأحكام الأمر

متضمن إعداد مسح الأراضي العام ال 74-75الفقرة الأولى من الأمر 18أعید تكریسه في المادة 

یقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر التي تنص على "و  قاريتأسیس السجل العو 

.عقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة"

،2017الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، ط الثامنة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، علو عمار،  75

.100ص.
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إنما إكتفى المشرع الجزائري بذكر العناصر لم یذكر تعریف الدفتر العقاري و نهحیث یتضح أ

.76المكونة له

ملكیة حیث تسجل فیه جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما عند العقاري سند للیعتبر الدفتر 

القانونیة للعقار عاكسة للحالة المادیة و القیام بعملیة الإشهار في السجل العقاري، إذ یعتبر مرآة

یؤشر علیه بكیفیةوذج الذي ینبغي إتباعه حیث یعد و النملقد حدد وزیر المالیة شكله و و ، 77الممسوح

 یمحى والبیاض یشطب علیه بخط والجداول مرقمة مقروءة بالحبر الأسود الذي لاحة و واض

.78موقعةو 

من و  یسلم الدفتر العقاري إلى المالك الذي حقه قائما عند إنشاء بطاقة عقاریة مطابقة،

دما لا عنعندما ینقل ملكیته إلى شخص أخر و المعلوم أن المالك السابق یقوم بإیداع دفتره العقاري 

إنه یقوم بإتلاف الدفتر العقاري القدیم مع ، فتكون الحاجة في هذه الحالة إلى إنشاء بطاقة جدیدة

من 49ذلك وفقا لنص المادة ، و الإشارة إلى عملیة الإتلاف في البطاقة المطابقة للدفتر الجدید

عندما یعد المحافظ التي تنص على " المتعلق بتأسیس السجل العقاري و 63-76المرسوم التنفیذي 

یشیر إلى هذا الإتلاف على البطاقة یعمل على إتلاف الدفتر السابق و  هإندفترا جدیدا ف

المطابقة."

لقد إختلفت التعارف الفقهیة المقدمة للدفتر العقاري بإختلاف الزاویة التي ینظر إلیها كل 

تقید فیه جمیع جیة قویة سند قانوني ذو حنه " ، فهناك من عرفه على أساس أباحث قانوني

ت الواقعة في المناطق الممسوحة ما یرد علیها من تصرفات على العقاراالحقوق العقاریة و 

یسلم إلى و 

د الرحمان مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة عب، الشهر العقاريإجراءالرقابة على عروش صبیحة، عكوش سلیمة،  76

.15، ص.2016میرة، بجایة، 

139ص. ،قبوشناقة جمال، مرجع ساب 77

مرجع سابق.،السجل العقاريبتأسیسالمتعلق 63-76من المرسوم التنفیذي 45المادة  78
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الناطق نه " وهناك من عرفه على أ، 79"بمناسبة إنشاء البطاقات العقاریةالمالك یكون حقه قائما 

إستنادا على البطاقات المسح ینشأر یستمد روحه من وثائق الطبیعي للوضعیة القانونیة للعقا

80یعد السند الوحید المثبت للملكیة."العقاري للمالك إثباتا لحقوقه و العقاریة یسلمه المحافظ

یحل 81من خلال التعارف السابقة نستخلص بأن الدفتر العقاري سند ملكیة قاطع الحجیة

یقوم بإعداده المحافظ العقاري بنقل ،العامتهاء من عملیة المسح نمحل عقود الملكیة مباشرة بعد الإ

یسلم لكل مالك أو مجموعة ملاك ر ما و المعلومات المسجلة على البطاقات العقاریة الخاصة بعقا

یحتج به في مواجهة لیة بالحقوق العقاریة المختلفة و على الشیوع دفترا یحوي على بیانات تفصی

المتعلق بتأسیس السجل 63-76المرسوم رقم من46حكام المادة بأالغیر كوسیلة إثبات عملا 

یسلم الدفتر إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة العقاري السالف الذكر " 

مطابقة."  

هو بالنسبة للعقار كبطاقة بالتالي فالدفتر العقاري هو سند ملكیة في صیغته الجدیدة، و 

إذا كان للعقار عدة ملاك ینشأ لكل عقار دفتر خاص به و التعریف الوطنیة بالنسبة للشخص و 

موجب وكالة لسحب الدفتر العقاري، كالورثة أو مالكین على الشیوع فیجب أن یرخصوا لأحد منهم ب

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة العقاریة والذي جاء فیه " من الثابت 

.82ري هو الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة"قانونا كذلك أن الدفتر العقا

یعتبر الدفتر العقاري من أهم وثائق السجل العیني ونتیجة حتمیة لعملیة المسح العقاري  لهذا      

المتعلق بإعداد 74-75من الأمر رقم19والسند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة طبقا لنص المادة 

كلیة ،مذكرة ماستر،الجزائريإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء نتوري سعاد، وارث وسام،  79

.52، ص.2014الحقوق ، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، 

دكتوراه، كلیةرسالة، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريرحایمیة عماد الدین،  80

.249، ص.2014الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.84ص. جقبوط محفوظ، مرجع سابق، 81

ر)، -ح-م ضد و- ز-،قضیة( و2000جوان 28مؤرخ في 197920المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  82

.171، ص.2004مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالاجتهاد القضائي، ج الأول، سنة 
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تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري التي تنص " 

ما وقت الإشهار في السجل العقاري في الدفتر الذي یشكل سند الملكیة ".

تجاه الغیر مثله مثل إ تجاه المستفید منه و إقانونیة آثاركما أن  الدفتر العقاري یحدث 

نه بمجرد إستیلام المالك الدفتر العقاري یصبح متمتعا بكافة أالقرارات الإداریة على أساس 

صلاحیات التصرف والتمتع بماله العقاري.

بالتالي فالدفتر العقاري هو ذلك السند الإداري الذي یثبت حقوق للمالك على عقاره والمعبر 

.83حقیقیة للعقاروال عن الوضعیة الحالیة

ثانیا: مضمون الدفتر العقاري

بیانات الدفتر العقاري-1

المتعلق بتأسیس السجل العقاري أن المشرع 63-76من المرسوم 45یتبین من المادة 

الجزائري ساوى بین العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق وبین الدفتر العقاري المحرر من 

الأحكام الشكلیة كمنع التحشیر والكشط.طرف المحافظ العقاري في 

كما أنه كان صارما في الأحكام المتعلقة بكتابة البیانات على ظهر الدفتر العقاري نظرا لما 

یتمتع به هذا الأخیر من أهمیة قانونیة قد تحدث تغییرا جوهریا في المراكز القانونیة للأشخاص 

لقانون بعدما كان مجرد حائز للعقار بدون وثائق على أساس إعطاء الشخص حق الملكیة بموجب ا

.84ثبوتیة تثبت ملكیته له

منتوري، قسنطینة،الإخوة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة التصرفات العقاریة في التشریع الجزائريكبوح ابتسام،  83

.83، ص.2011
84SIMILER Philips, DEL BEQUE Philips, Droit civil «le sureté et la publicité foncière », 2éme

édition, Dalloz, France, 1995, p.584.
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الأحكام الموضوعیة للدفتر العقاري-2

كل 85المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري1976ماي 27حدد القرار الوزاري المؤرخ في 

غفال عن أي الإستقرار المعاملات العقاریة وعدم الواجب ذكرها على الدفتر من أجل إالبیانات 

إجراء من الإجراءات الجوهریة التي تخص العقار محل الدفتر العقاري، والتي ترتب كالآتي

:)9(الملحق رقم 

تحتوي على مایلي:الصفحة الأولى -ا

البلدیة، المنطقة، ستخراج الدفتر منها، رقم الدفتر، إسم الولایة والمحافظة العقاریة التي یتم إ      

الحي، المكان المذكور، الشارع والرقم، القسم، مجموعة ملكیة رقم، سعة المسح، رقم القطعة.

عبارة عن جدول یتكون من مایلي: 3و  2الصفحة -ب

الخانة الأولى تعیین العقار( حالة، مساحة، محتوى )، أما الخانة الثانیة مخصصة

للملاحظات.

ملكیة–II:بعنوان4الصفحة  -ت

تخصص هذه الصفحة للإشهار، حیث توضح نوع الإجراء هل هو بموجب وثیقة منشئة أو 

متعلقة بالحالة الشخصیة، تاریخ الشهر، الحجم والتربیعة.

PROPRIETE-II:بعنوان5،6،7،8،9،10،11الصفحة  -ث

مواصفات المالك( هویة، تتضمن جدول مقسم إلى عمودین رئیسیین، یبین العمود الأول 

حالة شخصیة)، أما العمود الثاني فیخصص للملاحظات.

، الصادرة 20نموذج الدفتر العقاري، ج.ر.ج.ج، العدد ، المتضمن تحدید 1976ماي 27القرار الوزاري المؤرخ في  85

.1977مارس 9بتاریخ 
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یجابیة وسلبیةإرتفاقات إ-إشتراك بالفاصل–III:بعنوان12الصفحة  -ج

یدون في هذا الجدول الحقوق المشهرة وبیاناتها( تاریخ الإشهار، حجم وتربیعة).

MITOYENNETES-SERVITUDESIIIACTIVES-:بعنوان13،14،15الصفحة  -ح

ET PASSIVES

شهارات وتقابلها خانة التغییرات یتكون هذا الجدول من خانتین، الخانة الأولى مخصصة للإ

أو التشطیبات للحقوق المشهرة.

تجزیئات وأعباء-VI:بعنوان19،18،17،16الصفحة  -خ

.15، 14، 13الموجودة في الصفحاتیحتوي هذا الجدول على نفس المعلومات 

امتیازات ورهون–V:بعنوان23،22،21،20الصفحة  -د

إلى خانتین: الخانة الأولى مخصصة  22و  20یقسم الجدول الموجود في الصفحة 

إلى  23، 21شهارات، أما الثانیة فهي للتسجیلات، ویقسم الجدول الموجود في الصفحة للإ

للاشهارات، أما الخانة الثانیة فهي مخصصة للتغییرات أو التشطیبات خانتین: الخانة الأولى

للحقوق المشهرة.

مطابقة).-مستوى-التصدیق ( تسلیمتأشیرة–IVبعنوان: 24الصفحة -ذ

تحتوى هذه الصفحة على البیانات التالیة: 

تاریخ تسلیم الدفتر، الهیئة المسلمة للدفتر، الإمضاء والختم.

یختتم هذا الدفتر بعبارة ( دفتر مصدق علیه وموافق للبطاقیة، من المحافظ العقاري 

ب....إمضاء وخاتم).
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لحالة العقار، مما یمیزه عن أن بیانات الدفتر العقاري تعكس بوضوح الوضعیة الآنیةنلاحظ

هذه البیانات محل غیره إضافة إلى الترقیم المدون على البطاقة المخصصة له، كما یمكن أن تكون

.طعن أمام القضاء

ثالثا: حجیة الدفتر العقاري

ظرا ،نیة العقاریة في المناطق الممسوحةیعتبر الدفتر العقاري هو السند الوحید لإثبات الملك

تحدید الشخص الموقع أو المساحة أو الحدود، و حتوائها على مجموعة من البیانات سواءا على لإ

.86الملكیة على العقارالمعني بحق 

جل دراسة حجیة الدفتر العقاري فإن الأمر یستلزم التطرق لتحلیل الآراء الفقهیة المتمثلة من أ

الحجیة النسبیة للدفتر في إتجاهین الأول یرى أن للدفتر العقاري حجیة مطلقة، أما الثاني یتبنى

  .العقاري

القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقاري-1

العقاري إستنادا حسب أنصار هذا الرأي فإن الدفتر العقاري یتم إعداده من طرف المحافظ 

هذا بعد و 87الذي یصبح مستقبلا البرهان القانوني الوحید على إثبات الملكیة العقاریةلوثائق المسح، و 

عملا بنص إتمام عملیات المسح على كامل التراب الوطني، فهو سند قانوني في مواجهة الكافة 

لق بإعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري، المتع74-75من الأمر رقم 19المادة 

المتعلق بإثبات الملكیة العقاریة الخاصة التي تنص على 32-73من المرسوم 33كذلك المادة و 

مسح لدیة و وعة البطاقات العقاریة البإن الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس مجم":ما یلي

في نصوص لاحقة المنطلق الجدید الأراضي المحدث ستشكل حسب الكیفیات التي ستحدد

الوحید لإقامة البینة في شأن الملكیة العقاریة."و 

.27، عماري فوزیة، مرجع سابق، ص.بوبعایة مریم 86

.138بوشناقة جمال، مرجع سابق، ص. 87
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القانونیة للعقار الممسوح إستنادا إلى عاكسة للحالة المادیة و بالتالي یعتبر الدفتر العقاري مرآة 

إلا بعد بذلك السند القوي في إثبات الملكیة العقاریة فلا یسلم للمعنيهو أحكام الشهر العقاري، و 

التي تنتج عنها تطهیر العقار من جمیع العیوب فلا إتمام عملیات التحقیق والمتمثلة في المسح و 

حسب هذا الرأي فإن الغایة من مسح اء عكس ما یحتویه الدفتر العقاري، فیمكن لأي شخص الإدع

إصباغ الحجیة المطلقة وهذا من أجل تسهیل تداول العقار وضبط الملكیة العام هو الأراضي 

عدم التلاعب بها فهذا السند یعتبر حاسما للملكیة العقاریة.العقاریة و 

القوة الثبوتیة النسبیة-2

تكمن نسبیة الدفتر العقاري في إعماله كوسیلة إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في إمكانیة 

المتعلق 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 16الحقوق الثابتة، وذلك وفقا لنص المادة الطعن في 

بتأسیس السجل العقاري.

ة بعد عتبر الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریإغم أن المشرع الجزائري قد 

على  العقاریة الخاصةنه ذو حجیة نسبیة كوسیلة لضمان الملكیةستكمال المسح العام، إلا أإ

أساس أن نتائج المسح العام لیست دقیقة بالصورة الكافیة التي تمنح الدفتر العقاري القوة الثبوتیة 

ستعادة المطلقة، لأنها تعتمد على تصریحات الأفراد لذلك فالطعن القضائي یعد السبیل الوحید لإ

.88الحقوق الضائعة

الفرع الثاني

إجراءات تسلیم وضبط الدفتر العقاري

سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة إجراءات تسلیم الدفتر العقاري أولا، ثم سنتحدث عن 

إجراءات ضبط الدفتر العقاري ثانیا.

.131جدیلي نوال، مرجع سابق، ص. 88
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: إجراءات تسلیم الدفتر العقاريأولا  

ق بتأسیس المتعل63-76حكام المرسوم التنفیذي إجراءات تسلیم الدفتر العقاري لأتخضع

ن تثبت له أحقیة الملكیة یسلم لماري، و قتم إعداده من طرف المحافظ الع، إذ یالسجل العقاري

63-76من المرسوم  14و  13، 12ت الترقیم المذكورة في المواد ، مع مراعاة حالالفائدته

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري

، یقوم المالك الذي ل الإجراء الأول للإشهار العقاريجداو تودع الترقیم نهائیا و بعد أن یصبح 

عند دفع الرسم المطبق على الإجراء و ، 89یثبت حقه على العقار الممسوح بتسدید الإشهار العقاري

المتعلق بالعقارات الممسوحة یتم تسلیم الدفتر العقاري للمعني.من الدفتر العقاري و الأول

على طلب كتابي مسبب یقدم  اد في حالة ضیاع الدفتر القدیم بناءیتم تسلیم دفتر عقاري جدی

البطاقة طابقة هذا الطلب مع هویة الشخص و للمحافظ العقاري الذي یجب علیه التأكد من مدى م

العقاریة الخاصة بذات العقار، كما یمكن له تصحیح الأخطاء المادیة الواردة فیه دون اللجوء إلى 

بمبادرة هذا إماالبیانات الواردة فیه و البیانات الخاطئة لا تؤثر على جوهرذلك إذا كانت و القضاء، 

یشهد المحافظ العقاري عند كل و  إمابناء على طلب حائز الدفتر العقاريمن المحافظ العقاري و 

.90طلب على الدفتر إلى موافقة هذا الأخیر على البطاقة أو البطاقات العقاریة

ت له بطاقة ي أنشأل ملكیة العقار المثبت بموجب الدفتر العقاري الذأما في حالة إذا تم نق

قاري إنما یؤدي إلى ضبط الدفتر العلا یؤدي إلى إنشاء بطاقة جدیدة و ، فإن ذلك عقاریة خاصة به

من المرسوم التنفیذي 46/2حسب المادة تسلیمه إلى المالك الجدیدالذي أودعه المالك السابق و 

تسلیم الدفتر العقاري فمثلا في حالة بیع العقار یجب على البائع لذكر،السالف ا 63-76رقم 

الجدیدة، البلیدة، دار الجامعة، ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري والتشریعات المقارنةبرحماني محفوظ 89

.166، ص.2009

حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، في ضوء آخر التعدیلات واحدث الأحكام، مرجع سابق، 90

.60ص.  



الفصل الثاني                                                               منازعات الترقیم النھائي

48

بالتالي تسلیمه لمن إنتقلت إلیه د البیع بمناسبة إجراء الإشهار و جل إیداعه مع عقللموثق من أ

الملكیة.

: إجراءات ضبط الدفتر العقاريثانیا

وجب المشرع الجزائري أن تكون ات التي یحتویها الدفتر العقاري أنظرا لأهمیة المعلوم

جل شهرها مرفقة بالدفتر العقاري.المودعة بالمحافظة العقاریة من أالوثائق

لكن هذه القاعدة لیست مطلقة حیث یجوز للمحافظ العقاري بصفة إستثنائیة إجراء عملیة 

من 50ي المادة الشهر دون أن یطلب الدفتر العقاري إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات المذكورة ف

:، والمتمثلة فيسیس السجل العقاريالمتعلق بتأ63-76المرسوم التنفیذي 

المتضمن إعداد مسح الأراضي 74-75من المرسوم 13حالة العفو المشار إلیها في المادة -

العام وتأسیس السجل العقاري.

أو ضده.حالة العقد المحرر أو القرار القضائي الصادر بدون مساعدة المالك -

حالة تسجیل إمتیاز أو رهن قانوني أو قضائي.-

كما تجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري لا یمكنه أن یرفض تنفیذ إجراء الإشهار لعقد 

یتضمن تصرف في عقار غیر مصحوب بالدفتر العقاري بسبب إمتناع حائزه على تقدیمه لأحد 

مودع أصلا في نهن الأصل في الدفتر المشترك أ،حیث أمالكه معه على الشیوع أو لخلفه العام

لا یمكن الإبقاء علیه الملاك و ستثناء هو تسلیمه لوكیل من بین ، في حین أن الإالمحافظة العقاریة

إذا كان یشكل عقبة في إستمرار إنتقال الملكیة العقاریة في هذه الحالة یجب على المحافظ العقاري 

على أن یبلغ حائز الدفتر بموجب رسالة موصى علیها  العقاريبالإشهار دون طلب الدفتر القیام 

یوما تسري 15جل یودع الدفتر لدى المحافظة في أ نأستلام یتضمن إنذار بمع طلب إشعار بالإ
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في حالة أن الحائز قد و ، 91من تاریخ إشعار إستلام الرسالة الموصى علیها قصد ضبط الدفتر

إرجاعه إلى محرر العقد.دة یقوم المحافظ العقاري بضبطه و أعاد الدفتر العقاري في الآجال المحد

أما إذا إنتهت المدة دون أي رد من الحائز یتم إعادة إعداد دفتر عقاري جدید یحتوي على 

.ات المسجلة على البطاقة العقاریةالملاحظو  جمیع التأشیرات

إنه ف ،سند القانوني للعقار المعني بهعتبار أن الدفتر العقاري الذي بحوزته لم یعد یمثل الإب

إخباره من طرف المحافظ العقاري التابع لسطته بعدم جدوى الإنذار یقوم مدیر الحفظ العقاري فور

الموجه للحائز بمقاضاته أمام الجهة القضائیة المختصة.

كل تصرف عقاري جدید صادر من المالك صاحب الدفتر العقاري نستخلص أنَ بالتالي

نتج عنه ضبط جدید للدفتر ، یأ أو معدلا أو ملغیا لحق الملكیةسواء كان هذا التصرف منش

عتباره المالك الجدید منالمحافظة العقاریة إیتسلمه المتصرف إلیه بالعقاري، ویودعه المالك السابق و 

ها تصحح الأخطاء المادیة في حالة وجودیؤشر علیه بكیفیة واضحة ومقروءة، و المختصة بعد أن 

على المحافظ العقاري من طرف الأعوان المكلفین بعملیة التأشیر عن طریق الإحالات التي لابد

حتى تكون عملیة التأشیر بعیدة عن أي لبس أو غموض إشترط و ، الإشهاد بصحتهامعاینتها و 

صغیرةالأسماء الشخصیة بأحرفرة و المشرع الجزائري كتابة الأسماء العائلیة للأطراف بأحرف كبی

السالف الذكر.63-76من المرسوم 45طبقا لنص المادة ذلك على الخانة المخصصة لذلكو 

لأمر بتعیین الأطراف أو ، سواء تعلق االجداول المقیدة علیها المعلوماتجل التأكد منأ من

خط بالحبر بعد كل عملیة ، فإنه لابد أن تكون هذه الجداول مرقمة مع ضرورة وضعالعقارات

92.الإضافات الغیر المبررةالتزویر و هذا لتفادي إجراء و 

قسنطینة،منتوريالإخوةجامعة ،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستر،الجزائريالتشریع في العقاري الشهرفریدي كریمة ،  91

.109، ص.2007

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، الجزائريالتشریعة في العقاریالملكیةتثبیت في العقاري المسح دور، حامدي أمین 92

.68، ص.2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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المبحث الثاني

ترقیم النهائيتسویة منازعات ال

الترقیم النهائي یتوج  نلأیم النهائي ضد المحافظ العقاري؛ الدعوى الرامیة إلى إلغاء الترقترفع

والذي لا یجوز الطعن في صحته إلا أمام القضاء ،بإصدار الدفتر العقاري الذي هو سند إداري

والذي جاء 2011جویلیة 14وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قراراها الصادر بتاریخ ،93يالإدار 

.94فیه " لا یمكن إلغاء الدفاتر العقاریة أو مناقشة مضمونها إلا أمام القضاء الإداري" 

إن الأثر الذي یرتبه الترقیم النهائي لیس جعل الحقوق المشهرة نافذة في حق الغیر فقط وإنما 

ثباتیة ه یضفي القوة الإإنضافة إلى ذلك یشكل سندا للملكیة في المناطق الممسوحة، وبالتالي فإ

یعتبر ما ورد في العقد التي تنص "  ق.م.جمن 5مكرر324للعقد الرسمي وفقا لنص المادة 

.الرسمي حجة حتى یثبت تزویره ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني"

المبحث الطعن بإلغاء الدفتر العقاري في ( المطلب الأول )، ثم سنتطرق إلى نتناول في هذا 

نتائج الفصل في منازعات الدفتر العقاري في ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول

ترقیم النهائيالطعن بإلغاء ال

المالك نه أنتهاء من إعداد الدفتر العقاري قد یثار نزاع من طرف أي شخص یدعي بعد الإ

الملكیة العقاریة معتمدا في ذلك على وثائق ثبوتیة لإثبات،الحقیقي للعقار محل الدفتر العقاري

ساعیا بذلك للمطالبة إلى إلغاء هذا ،مطالبا إعادة النظر في الملكیة المقررة بموجب هذا السند

س)، مجلة-ب ضد ح-،( قضیة ت2005فیفري 23مؤرخ في 282811المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  93

.233،ص.2005، سنة 1المحكمة العلیا، العدد 

، 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2011جویلیة 14مؤرخ في 666056المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  94

.184، ص.2012سنة 
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توفر فیها كل الشروط سترداد ملكیته، ولكي تكون الدعوى مقبولة في هذا الشأن لابد أن تإ الأخیر و 

.95القانونیة مع شهر العریضة

ــــــه ــــــه أو تعدیل ــــــاري بغــــــرض إبطال ــــــدفتر العق ( الملحــــــق رقــــــم بالتــــــالي یجــــــوز الطعــــــن فــــــي ال

ســـــنة یســـــري مـــــن 15جـــــل ســـــقوطها وهـــــو أقضـــــاء إنوذلـــــك قبـــــل ،ككـــــل الـــــدعاوى القضـــــائیة)10

  .العقاري تاریخ إعداد الدفتر

ــــــدفتر اللهــــــذا  نســــــتخلص أن  تقــــــال الملكیــــــة بــــــین إنوســــــیلة لتســــــهیل عملیــــــة  ري هــــــيعقــــــاال

.مسوحةشخصین في الأماكن الم

سمه إتهاء من عملیة المسح یصبح نرض أو منزل أو محل فبعد الإأفالعقار سواء كان قطعة 

والجزء ،وتتكون هذه الأخیرة من أربعة أركان ثلاثة منها أساسیة وهي القسم،الوحدة العقاریة

الحائز علیه  نسم لأویطلق علیه هذا الإ،اغر أو الحائزوالركن الرابع ثانوي وهو الش،والمساحة

وإذا كان للحائز سند ،متلاك الدفتر العقاريإتقدیم أصل الملكیة أمام المحافظ العقاري عند طلب 

سمه یتم تسلیمه الدفتر العقاري بعد شهره وتسجیله.إملكیة أو عقد مشهر ب

یملك عقد عرفي یجب أن یقدم أصل الملكیة الأول مرفقا مع عقده العرفي إذا إذا كان  ماأ      

.1971كان بعد سنة 

قد تكون هناك مشكلة في الحقوق المشاعة فلابد على الورثة أو المالكین من تصفیة  لكن      

ولة التركة والأملاك وتحدید أنصبتهم وإذا كانت هناك زیادة في المساحة یتم مراسلة أملاك الد

والبلدیة من قبل المحافظ العقاري للأخذ برأیها .

أما إذا كان هناك نقصان في المساحة یتم وضع خبرة عقاریة ومراسلة كذلك مدیریة مسح 

وإذا ثبت أن الزیادة ملك للدولة وتكون الزیادة صغیرة لا ،الأراضي لإعادة النظر في المساحة

ل وحدة من أملاك الدولة وإذا كانت الزیادة كبیرة تشكیمكن شراؤها،تشكل وحدة عقاریة أخرى

)، ل-ع ضد فریق-،( قضیة ل2000سبتمبر 27مؤرخ في 196021المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  95

.106، ص.2004جتهاد القضائي، ج الأول، سنة بالإمجلة المحكمة العلیا، عدد خاص 
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إلا إذا كانت مؤسسة عمومیة أو شركة تجاریة یتم بیعها ،سم الدولةعقاریة یتم فصلها وتسجل بإ

  لها.

یم الدفتر العقاري عدام أصل الملكیة تسجل الوحدة العقاریة ملك الدولة ویتم تسلإنفي حالة أما 

وحتى لا یكون هناك ظلم من قبل الدولة إذا كانت الوحدة العقاریة ملك للدولة ، لأملاك الدولة

08-15وضعت تسهیلات للمواطنین، فإذا كان منزلا بدون سند یمكن تسویته في إطار قانون 

ة یمكن استغلالها في رض فلاحیأوشراء الوعاء العقاري على مدیریة أملاك الدولة، وإن كانت 

  .ة فع الملف في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیمتیاز بدإطار عقد الإ

هو عبارة عن 63-76والمرسوم التنفیذي74-75الدفتر العقاري طبقا للأمر رقم  إنوعلیه ف

وسیلة تسهیل عملیة البیع والشراء عند الموثق كما یتعین على هذا الأخیر طلب أصل الملكیة 

عقاري والتأكد من مدى صحته.المذكورة في الصفحة الرابعة في الدفتر ال

بالتالي یمكن الطعن بإلغاء الدفتر العقاري إذا كان هناك تزویر أو تظلیل أو غبن أو ظلم 

لأحد الورثة أو غیرهم ممن لهم الصلة، مع دراسة العقد الأصلي المذكور في الدفتر العقاري في 

شهادة العقاریة والحالة العقاریة للعقد الصفحة الثانیة مع تقدیم عقد القسمة وتصفیة الأملاك وال

والفریضة التي تحدد الأنصبة.

عتبار أن الدفتر العقاري هو بمثابة نسخة للبیانات الموجودة في مجموعة البطاقات إب

فسه أو ضد إجراء الترقیم ه یمكن توجیه الدعوى دون تمییز إما ضد الدفتر العقاري نإنالعقاریة، ف

عتبرت أن دعوى إبطال الدفتر العقاري إوما یؤكد ذلك هو ما قضت به محكمة التنازع، إذ ، النهائي

96.كدعوى إبطال الترقیم النهائي في السجل العقاري

،2013، سنة 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2012أكتوبر 15مؤرخ في 133محكمة التنازع، قرار رقم  96

346ص.  
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الفرع الأول

ترقیم النهائيالجهة المختصة بالفصل في منازعات ال

الترقیم المؤقت بین عتراضات على إذا كانت الجهة القضائیة المختصة في دعاوى الإ

المحكمة الإداریة هي التي  إنالأشخاص الخاضعین للقانون الخاص هو القسم العقاري للمحكمة، ف

عتراضات على الترقیم النهائي أو بالنسبة للدعاوى الرامیة إلى إبطال أو تكون مختصة بالنسبة للإ

المحاكم الإداریة ى أن " التي تنص عل إ.م.إمن ق.800فحسب المادة ، 97تعدیل الدفتر العقاري

هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 

الصبغة الإداریة طرفا فیها."

تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل من نفس القانون على أنه " 801تنص المادة كما 

  : في

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة -

  : عن

الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة -

الأخرى للبلدیة البلدیة والمصالح الإداریة -

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة."-

.ترقیم النهائيختصاص في إلغاء الكم الإداریة هي التي یعود لها الإالمحا أنیفهم ب

تطــــرح صــــفة التمثیــــل القضــــائي مجموعــــة مــــن المشــــاكل علــــى الصــــعید العملــــي فكثیــــرا كمــــا 

فهنــــاك مــــن یرفــــع ، 98القضــــائیة لرفعهــــا علــــى غیــــر ذي صــــفةمــــا رفضــــت الــــدعاوى أمــــام الجهــــات 

.99-98. ص سلامي لامیة، عبد الرحمان محمد، مرجع سابق، ص 97

.المرجع نفسه 98
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ـــــب مدیریـــــة الحفـــــظ العقـــــاري وهنـــــاك مـــــن  ـــــة إلـــــى جان دعـــــواه ضـــــد المـــــدیر العـــــام للأمـــــلاك الوطنی

یــــدخل الــــوالي فــــي النــــزاع، وهنــــاك مــــن یــــدخل الــــوزیر المكلــــف بالمالیــــة، وهنــــاك مــــن یجمــــع الكــــل 

قبولها.في عریضة واحدة ویرفع دعواه ضد الجمیع حتى یتفادى عدم 

المتعلــــــــق بتأســــــــیس 63-76مـــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي 111بـــــــالعودة إلــــــــى نــــــــص المــــــــادة 

كمـــــا نصـــــت ، لیـــــا أمـــــام العدالـــــة مـــــن طـــــرف الـــــوالينفهـــــم أن الدولـــــة تمثـــــل محالســـــجل العقـــــاري

ــــــوالي ی99مــــــن قــــــانون الولایــــــة92المــــــادة  ــــــى أن ال ــــــيعل ــــــى مســــــتوى المحل ــــــوزراء عل ، مثــــــل كــــــل ال

مـــــن القـــــانون نفســـــه منحـــــت حـــــق التقاضـــــي للـــــوالي أمـــــام 87كـــــذلك إلـــــى نـــــص المـــــادة رجوعوبـــــال

صـــــفة 1999فیفـــــري 20الجهـــــات القضـــــائیة مـــــن جهـــــة ثانیـــــة مـــــنح القـــــرار الـــــوزاري المـــــؤرخ فـــــي 

تمثیــــــل الـــــــوزیر المكلــــــف بالمالیـــــــة فـــــــي الــــــدعاوى المرفوعـــــــة أمـــــــام العدالــــــة لأعـــــــوان إدارة أمـــــــلاك 

:الدولة والحفظ العقاري كما یلي

 إنبالنســـــبة للـــــدعاوى المرفوعـــــة أمـــــام المحكمـــــة العلیـــــا أو مجلـــــس الدولـــــة أو محكمـــــة التنـــــازع، فـــــ-

التمثیل یمنح للمدیر العام للأملاك الوطنیة في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة.

 إنبالنســـــبة للـــــدعاوى المرفوعـــــة أمـــــام المحـــــاكم أو المجـــــالس القضـــــائیة أو المحـــــاكم الإداریـــــة، فـــــ-

الدولـــــة ومـــــدیري الحفـــــظ العقـــــاري بالولایـــــات یكونـــــون مـــــؤهلین كـــــل فیمـــــا یخصـــــه مـــــدیري أمـــــلاك 

لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري.

ـــــى  ـــــى أیفهـــــم عل ـــــة ممـــــثلا بمـــــدیر الحفـــــظ العقـــــاري عل نـــــه توجـــــه الـــــدعوى ضـــــد وزیـــــر المالی

ســــــتئناف المرفــــــوع العــــــام للأمــــــلاك الوطنیــــــة فــــــي حالــــــة الإمســــــتوى المحكمــــــة الإداریــــــة، والمــــــدیر 

الــــذي جــــاء فیــــه "... بالإضــــافة یؤكــــد هــــذا هــــو قــــرار مجلــــس الدولــــة و مــــاو ، أمــــام مجلــــس الدولــــة

ـــــة أ ـــــى كـــــون المحـــــافظ العقـــــاري لبلدی ـــــرار إل ـــــه الصـــــفة فـــــي التقاضـــــي عمـــــلا للق ـــــزور لیســـــت لدی می

ــــاریخ  ــــة بت ــــإن لا دخــــل20/02/1999الصــــادر عــــن وزارة المالی ــــزاع الحــــالي مــــا دام ف ــــي الن ــــه ف ل

ـــــ ـــــالترقیم المؤقـــــت فق ـــــق ب ـــــةمـــــاط، و أن الأمـــــر یتعل ـــــزاع یخـــــص أشـــــخاص طبیعی ـــــث دام أن الن ، حی

فیفري 29، الصادرة بتاریخ 12، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج، عدد 2012فیفري 22مؤرخ 07-12قانون رقم  99

2012.
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ـــــى مـــــا ســـــأ الفصـــــل مـــــن جدیـــــد إخـــــراج بق ذكـــــره إلغـــــاء القـــــرار المســـــتأنف و نـــــه یتعـــــین تأسیســـــا عل

100.القضاء بعدم الاختصاص النوعي..."عقاري لبلدیة أمیزور من الخصام و المحافظ ال

ختصاص القضائي للمحكمة الإداریة في القضایا التي بالتالي فقد منح المشرع الجزائري الإ

تكون فیها الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها على 

أن الجهة القضائیة المختصة تختلف بإختلاف طبیعة الدعوى المرفوعة.

الفرع الثاني

الإجراءات المتبعة أمام هذه الجهة المختصة

من 17یستلزم القانون عند الطعن إتباع إجراءات شهر عریضة إفتتاح الدعوى وفقا للمادة 

  .ق.إ.م.إ 

، أن یتم رط التمثیل القضائي بواسطة محاميشكما یشترط فضلا عن الصفة والمصلحة و 

الإداریة من الشروط الموضوعیة لدعاوى إلغاء القرارات تأسیس دعوى إلغاء الدفتر العقاري على 

القرار بتسلیم الإجراءات المطلوب توافرها قانونا لإصدار عیب عدم الاختصاص، وعیب الشكل و 

وقوع القاعدة القانونیة أو ي یمثل إنعدام الحالة الواقعیة و خصوصا عیب السبب الذالدفتر العقاري، و 

هو في هذه الحالة أعمال لدفتر العقاري و ار الإداري بتسلیم افي تقدیرها عند صدور القر خطأ

، ملیة الترقیم النهائيشكلت بسبب ذلك أساسا لعكشفت عن أصحاب الحقوق العینیة و المسح التي

المؤرخ 62-76الذي جاء فیه "...فبالرجوع إلى المرسوم كد هذا هو قرار المحكمة العلیا و ما یؤ و 

، فإن المطعون ضده تحصل على لأراضي العاممسح اإعداد و المتضمن 1976مارس  25في 

الآجال للقطعة محل النزاع بعد التحقیق وبعد إستكماله للإجراءات والشكلیات و الدفتر العقاري 

.101المنصوص علیها في المرسوم السالف الذكر مما یجعله یكتسب القوة الثبوتیة "

،ص،2012،سنة 10دولة، العدد مجلة مجلس ال،2009أكتوبر 29مؤرخ في 49444دولة، قرار رقم مجلس ال 100

147.

مجلة أ )،-ر ضد ب-،( قضیة ي2004فریل أ 21مؤرخ في  259635قرار رقم ،الغرفة العقاریة،المحكمة العلیا 101

.334، ص.2004، سنة 1المحكمة العلیا، العدد
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لما والذي جاء فیه "... و 2008ل فریأ 23في  ار المحكمة العلیا المؤرخبالإضافة إلى قر 

القسمة لمحتج بها من قبل المدعى علیهم و تبین لقضاة الموضوع إستنادا إلى العقود الرسمیة ا

ما خلصت إلیه الخبرة من أن و  28/03/1984لحكم الصادر بتاریخ القضائیة المصادق علیها با

المؤسس علیها لا یتطابق میدانیا محتج به و اري الأن الدفتر العقه العقود مطابقة للأرض میدانیا و هذ

یجعله ك ینقص من حجیة الدفتر العقاري و بالنسبة للجزء المتنازع علیه من القطعة الأرضیة فإن ذل

.102قابلا للتعدیل..."

بالتالي تفصل المحكمة الإداریة في الدعوى الرامیة إلى إبطال أو تعدیل الترقیم النهائي أو 

یمكن للحكم و المتخاصمین، الحجج المقدمة منحجیة ونفاذ السندات و عقاري بالنظر إلىالدفتر ال

الصادر في حالة ما إستجاب لطلب الإبطال أو التعدیل أن یأمر المحافظ العقاري بتنفیذ الإجراء 

المحكوم به. 

المطلب الثاني

الفصل في منازعات الترقیم النهائينتائج

أمام بإعتبار أن الدفتر العقاري قرار إداري صادر عن الهیئة الإداریة، فبمجرد رفع دعوى 

توقیف أي تصرف قد یقع على العقار موضوع الدفتر العقاري محل القضاء المختص سیتم تجمید و 

  الإلغاء.

ن لم یكن؛ عتباره كأإ و  كما یترتب على إلغاء الدفتر العقاري إنهاء وجوده تماما منذ صدوره،

لأن القرار الفاصل في ذلك له حجیة مطلقة إضافة إلى مجموعة الآثار التي یرتبها وهي ذاتها 

الناتجة عن إلغاء أي قرار إداري.

، 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2008أفریل 23مؤرخ في 448919المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  102

.229، ص.2008سنة 
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الفرع الأول

بالنسبة للأطرافالفصل في منازعات الترقیم النهائينتائج

ه تزول قیمته القانونیة في الإثبات، إعتبار الدفتر العقاري سند مثبت للملكیة، فإن بإلغائإنَ 

قاري زوال الأثر إلغاء الدفتر العكذلك ینتج عن قرار103،كما یفقد الحائز المدعى علیه صفة المالك

یتم إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل صدور الدفتر و  حتجاج به،لا یمكن الإالمطلق لحجیته و 

العقاري الذي تم إلغائه.

الفرع الثاني

بالنسبة للإدارةالفصل في منازعات الترقیم النهائينتائج

ته على الحجیة ز بمجرد صدور قرار إلغاء الدفتر العقاري، فإن الإدارة ملزمة بالتنفیذ لحیا

لة تنفیذ القرار القضائي المتضمن إلغاء الدفتر العقاري من لقة للشيء المقضي فیه، إلا أن مسأالمط

تبلیغها بالنسخة التنفیذیة لهذا القرار عن طریق المحضر القضائي، بل قبل الإدارة لا یتم بمجرد

من 15طبقا لنص المادة یجب إتباع إجراءات الشهر العقاري المتعلقة بإیداع السندات القضائیة

هویة و  ن المحافظ العقاري ملزم بالتأكد من هویة الأطرافلأ ؛السالف الذكر74-75المرسوم 

لى تسبیب القرار كونه للمعلومات الموجودة في القرار المعني بالشهر إضافة إالعقار، وذلك بالرجوع

.إجراء شكلي

یضع دفتر أخر جدید الدفتر العقاري الذي تم إلغاءه و كما یقوم المحافظ العقاري بإتلاف 

104.للشخص الذي قررت المحكمة إعطاء إیاه

بتأسیس السجل العقاري، نفهم أن القرار المتعلق63-76من المرسوم رقم 86حسب المادة 

نیة أو إلغاءها یسري بأثر رجعي الصادر بإلغاء الدفتر العقاري سواء تعلق ذلك بإبطال الحقوق العی

.82ص.، ع سابقمرج،وارث وسام،نتوري سعاد 103

.296، ص.مرجع سابق،رحایمیة عماد الدین 104
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لا یمكن الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل الفسخ و 

أو الإلغاء مشهرا مسبقا.
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الثانيالفصل خلاصة

:من هذا الفصل أهم النقاط التالیةنستخلص 

ستقرار المعاملات إالمشرع الجزائري قدر المستطاع إیجاد أفضل الطرق للمحافظة على حاول -

ئتمان العقاري وهذا بتبنیه لنظام الشهر العیني الذي یعتمد على ضبط وتشجیع الإ،العقاریة

ذاته دون مراعاة للشخص القائم بها.المعاملات العقاریة وربطها بالعقار 

تتوج إجراءات الترقیم النهائي للعقار بتسلیم صاحب الحق العیني دفترا عقاریا الذي یعتبر سندا -

قویا لإثبات الملكیة.

وذلك بإتباع إجراءات قانونیة ،لا یمكن الطعن في إلغاء الدفتر العقاري إلا عن طریق القضاء-

محددة.

النظر عتراضات الترقیم النهائي أو إختصاص في النظر في الإ صاحبةداریة المحكمة الإتعتبر-

دعاوى الرامیة إلى إبطال أو تعدیل الدفتر العقاري. ال في





خاتمة

60

نه تتنوع المنازعات المطروحة بحسب نوع الترقیم، بحیث هناك لبحثنا هذا نستنتج أختاماو    

الترقیم المؤقت وأخیرا منازعات كذلك منازعات متعلقة بو  منازعات متعلقة بالترقیم لحساب مجهول،

متعلقة بالترقیم النهائي.

فبالنسبة لتسویة حالات الترقیم الذي یتم لحساب مجهول یتم تسویته بطریقتین، إما إداریا أمام 

یسلم وصل لمودع و  المحافظ العقاري عن طریق تقدیم طلب الترقیم إلى مدیر الحفظ العقاري،

یسلم ة بترقیم العقار ترقیما نهائیا و العقاري في الآجال المحددالطلب، وبعد ذلك یقوم المحافظ

الدفتر العقاري لصاحبه إذا توفرت فیه شروط الترقیم النهائي، أو تسلم شهادة الترقیم المؤقت في 

ذلك في حالة فشل و  حالة توفر شروط الترقیم المؤقت أو قضائیا أي أمام المحكمة الإداریة،

عقار الذي تم ترقیمه لحساب محافظة العقاریة من أجل تسویة وضعیة الالمساعي الإداریة مع ال

.مجهول

عقاري أو القضاء المختص، في حین إن الترقیم العقاري المؤقت یقبل المراجعة أمام المحافظ ال

نه تنحصر طریقة مراجعة الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي في عرضها أمام المحكمة الإداریة أ

التمسك بسندات إثبات الملكیة العقاریة التي تؤسس لعملیة الترقیم.على أساس 

بطول فترة معالجتها مع إرهاق و  حجم المنازعات المعروضة التي تتسم بالتعقید،ثرة و لقد دفعنا كو    

قتراحات سجل العیني إلى تقدیم جملة من الإالملاك المتضررین من عملیة التحول إلى نظام ال

ات في المستقبل :لتفادي هذه النزاع

التحقیق العقاري في المیدان ین بأهمیة تنفیذ إجراءات المسح و الحرص على توعیة المتدخل-

جل تفادي حالات الترقیم لحساب مجهول المنتشرة عن الملاك والحائزین من أللكشف

بكثرة.

لو ص منازعات الترقیم العقاري حتى و توسیع إختصاص القاضي العقاري إلى كل ما یخ-

نه ري مؤهلا أكثر للنظر فیها، بحكم أت الإدارة طرفا فیها، لكون أن القاضي العقاكان
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بحكم عضویته كرئیس للجنة المسح خلال أعمال الملكیة العقاریة و الحامي الطبیعي لحق 

المسح.

تكوین قضاة متخصصین و  إنشاء محاكم عقاریة إداریة لفض النزاعات المتعلقة بالعقار-

.للفصل في هذا المجال

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، بالنص 63-76من المرسوم 16تعدیل نص المادة -

على آجال معقولة تمارس خلالها دعوى الطعن في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي 

ضمانا لإستقرار المعاملات العقاریة.
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غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي".
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:ملخص

ستقرارها وتطورها وفق ما یتطلبه التنظیم العقاري الحدیث، إ إعادة تنظیم الملكیة العقاریة و  إن   

إعداد المسح العام للأراضي المتضمن 74-75الجزائري إلى إصدار الأمر رقم أدى بالمشرع 

والمحافظة علیها ، حیث أن هذا الأخیر یهدف إلى ضبط الحقوق العقاریة السجل العقاريوتأسیس

دت یة التي حدالقضائیة والمراسیم التنفیذالأحكامبالاضافة الى هائیة،وإقرارها لأصحابها بصفة ن

، بدءا بالترقیم المؤقت حق الطعن فیهبحیث منحت لهم،كیفیة التصدي لمنازعات الترقیم العقاري

نتهاءا بالترقیم إ أو القضاء، و ام المحافظ العقاري الذي تختلف فیه طرق تسویة منازعاته سواء أم

عتراف بحق الملكیة والذي لا یجوز الطعن للإ الأول والأساسيالنهائي الذي یعتبر بمثابة الإجراء 

فیه إلا أمام القضاء.

Résumé :

La réorganisation la stabilité et le développement de la propriété

immobilière, telle qu’elles sont requissent par l’organisation immobilière

moderne, a conduit le législateur algérien à promulguer l’ordonnance n°

75-74 contenant le cadastre général et l’institution du livret foncier, ce

dernier a pour but de régler les droits immobiliers et de les préserver, et

les approuver à leurs propriétaires de façon définitive, en plus des

disposition et des décrets exécutifs qui précisent comment aborder les

litiges de l’immatriculation immobilière, en leurs donnant le droit de

contester, En commençant par l’immatriculation provisoire dans quelles

différentes manière de régler les conflits, que ce soit devant le

conservateur foncier ou tribunal, et en fin l’immatriculation définitive qui

est comme la principale procédure pour la reconnaissance du droit

propriétaire qui ne peut être contesté sauf devant les tribunaux.
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